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المقدمة

ان المشــرع فــي المــواد مــن 36 حتــى 110 مــن قانــون الاجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة 
رســم الاطــر العامــة للتحقيــق الابتدائــي دون أن يفــرد نصــوص خاصــه لآليــة العمــل التــي 
ــة  ــل الدعــوى العمومي ــة العامــة تمث ــت النياب ــق ، ولمــا كان ــع فــي هــذا التحقي يجــب ان تتب
لتعــدد  ونظــرا  أعمالهــا،  صميــم  مــن  هــو  الابتدائــي  التحقيــق  وان  المجتمــع  بإســم 
ــي تباشــر التحقيــق فيهــا فقــد أدى  ــم الت نشــاطاتها وتعقــد أعمالهــا نتيجــة تطــور الجرائ
ذلــك لحاجــه ملحــه لمزيــد مــن التشــريعات التنظيميــة لرســم تفاصيــل التحقيــق الابتدائــي 
، إلا أن المشــرع وجــد نفســه أمــام إســتحالة ماديــة تحــول بينــه وبيــن أن ينظــم جميــع 
الموضوعــات التــي تعــرض علــى جهــة التحقيــق، وإســتجابة للضــرورات العمليــة صــار مــن 
المحتــم الإعتــراف لجهــاز النيابــة العامــة أن ينظــم أعمالــه بنفســه وأن يصــدر قواعــد عامــة 

ــا المعروضــة عليــه. مجــردة تطبــق علــى كافــة القضاي

ومــن هنــا ظهــرت لوائــح إداريــة تعــرف بإســم “تعليمــات وقــرارات النائــب العــام”  والتــي 
تســير عليهــا النيابــة العامــة منــذ إنشــائها حتــى يومنــا الحاضــر، هــذا وقــد صــدر أول تعميــم 
للنائــب العــام المستشــار  بــدر ضاحــي العجيــل فــي 8 ديســمبر 1966 يحمــل رقــم 6 لســنة 

.1966

ولمــا كان ذلــك وكان أعضــاء النيابــة العامــة فــي حقيقتهــم وكلاء للنائــب العــام ويعملــون 
بإســمه فــإن التعليمــات الدوريــة والقــرارات التــي يصدرهــا النائــب العــام تظهــر بهــا إرادتــه 
وتفصــح عنهــا وتنشــئ قواعــد تنظيميــة عامــة ومجــردة تطبــق علــى كافــة أعضــاء النيابــة 
العامــة وهــي ملزمــه ولهــم تمامــا بــل يخضــع عضــو النيابــة العامــة للتفتيــش الــدوري 

علــى أعمالــه لبيــان مــدى التزامــه فــي هــذه التعليمــات.

ــي وهــي  ــي يمــر بهــا التحقيــق الجنائ  هــذا وترســم تلــك التعليمــات المراحــل الرئيســية الت
تلقــي البــلاغ بمــا فــي ذلــك الانتقــال والمعاينــة والتحقيــق فــي الواقعــة والتصــرف فــي 

المتهميــن والمضبوطــات والتصــرف فــي الاوراق.. 

كمــا تضمــن هــذا المرجــع قــرارات تشــكيل النيابــة العامــة واختصاصاتهــا، والضوابــط 
الســلوكية والإجتماعيــة للأعضائهــا، وضوابــط التعــاون بيــن الــدول فــي القضايــا المختلفه 

وطلــب المتهميــن عبــر الانتربــول.

بيــد إنــه يجــدر التنويــه أنــه علــى الرغــم مــن عــدم ترتــب بطــلان فــي الإجــراءات علــى مخالفــة 
تعليمــات النيابــة العامــة عــدا مــا حظــره أو أوجــب فيــه المشــرع على المحقق فــي القوانين 
الموضوعيــة أو الإجرائيــة، ذلــك أن هــذه المخالفــات -  إن وجــدت -  لا تعــدو  أن تكــون 
تعييبــا للتحقيــق الــذي جــرى فــي المرحلــة الســابقة علــى المحاكمــة )التحقيــق الابتدائــي( 
بمــا لاتكــون ســببا للطعــن إذ أن العبــرة هــي بإجــراءات المحاكمــة وبالتحقيقــات التــي 
تحصــل أمــام المحكمــة )التحقيــق النهائــي( وليــس أمــام جهــة التحقيــق الابتدائــي؛ وهــذا 

مــا اســتقرت عليــه احــكام محكمــة التمييــز بشــكل ثابــت ومطــرد.

توجــب  التعليمــات  لهــذه   - بإهمــال  أو  بقصــد   - العامــة  النيابــة  عضــو  مخالفــة  ان  الا 
مســائلته إداريــا مــن رئاســة النيابــة العامــة ســواء بلفــت انتباهــه أو خفــض درجــة تقييمــه 
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الســنوي لمــا قــد يــؤدي إلــى ذلــك مــن نتائــج يتمثــل أهمهــا فــي تــرك أعمــال التحقيــق تتخــذ 
حســب رؤيــة وإجتهــاد كل عضــو مــن أعضــاء النيابــة العامــة بمــا مــؤداه إضطــراب العمــل 
فــي جهــاز النيابــة العامــة ، ذلــك أن اهميــة تلــك التعليمــات تتجلــى بتنظيــم عمــل الجهــاز 
وتوجــه عنايــة عضــو النيابــة للطريــق الأمثــل والأســلم للتصــرف فــي كافــة الأعمــال التــي 
يباشــرها حتــى تتوحــد إجــراءات النيابــة العامــة فــي كافــة القضايــا المعروضــة عليهــا و 

لايتــرك الأمــر للإجتهــادات الشــخصية والتــي هــي عرضــة دومــاً للخطــأ. 

هــذا وبالرغــم مــن صــدور عشــرات القــرارات و التعاميــم مــن الســاده النــواب العمــوم 
وعلــى مــدى عــدة ســنوات لوحــظ أنــه لــم يكــن هنــاك أي مرجــع متخصــص لجمــع وترتيــب 
تلــك القــرارات و التعليمــات بصــورة موجــزة حســب تسلســها الموضوعــي حتــى يمكــن 
الرجــوع إليهــا فــي أي وقــت ذلــك إنــه وان كانــت هنــاك بعــض الكتيبــات التــي صــدرت مؤخــرا 
تضــم تعميمــات وقــرارت النائــب العــام الا انهــا لــم تكــن مرتبــه ومبوبــه حســب تسلســلها 
الاجرائــي والموضوعــي بــل كانــت منشــوره حســب تاريــخ صدورهــا بمــا نجــم عــن ذلــك 
ــة إيجــاد بعــض هــذه التعاميــم الموجــزه التــي تنظــم موضــوع او اجــراء محــدد إن  صعوب
ــة  ــى وجــه الســرعه والعجل ــة ان يباشــره عل ــوب مــن عضــو النياب كان هــذا الاجــراء المطل
لــذا فــإن اكثــر مايميــز هــذا المرجــع هــو ترتيبــه وتبويبــه للتعليمــات والقــرارات حســب 
تسلســلها الموضوعــي والاجرائــي وليــس الزمنــي مــع نســخ بعــض التعليمــات القديمــة 

بالجديــد منهــا الامــر الــذي يضفــى علــى هــذا المرجــع متعــة القــراءة.

وفــي هــذا المرجــع القيــم والهــام والــذي عمــل عليــه فريــق مكــون مــن نخبــه مميــزة برئاســة 
الاســتاذ فيصــل الحســن رئيــس النيابــة وضــم الفريــق أعضــاء مختارين بعنايــه من أعضاء 
النيابــة العامــة اســتطاعوا مشــكورين - وفــى جهــد كبيــر - جمــع كافــة تلــك التعليمــات 
والقــرارات منــذ صدورهــا عــام 1966 بصــورة موجــزة  فــي كتــاب واحــد قــد اســميه “دســتور 

النيابــة العامــة”.

وأخيــراً فأنــه نظــرا لصــدور عــدة تعليمــات وقــرارات مــن النائــب العــام فــي الســنة الواحــدة 
لتنظيــم العمــل ولشــرح بعــض التشــريعات الجديــدة فأننــي أدعــوا بتحديــث هــذا المرجــع 
مــره علــى الأقــل كل ســنتين لتضمينــه مــا قــد يصــدر مــن تعليمــات وقــرارات للنائــب العــام 

ولمواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي هــذا الشــأن. 

اسأله الله تعالى ان يكون هذا المرجع خير سند وعون لكافة اعضاء النيابة العامة..

والله ولي التوفيق

نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية لقطاع التدريب التأسيسي

المحامي العام
المستشار محمد راشد الدعيج
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الباب الأول

جهاز النيابة العامة
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وظيفة النيابة العامة:

1- البند: هي إحدى شعب السلطة القضائية ، تمارس السلطات المخولة لها قانونًا في 
تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها بصفتها نائب عن المجتمع وتسعى إلى التطبيق 
الصحيح للقانون، فهي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنايات والجنح 
التي نص عليها القانون على اختصاص النيابة العامة بها، كما تباشر إجراءات الإتهام 
في الدعاوى الجزائية التي تتولاها وتتابع سير ها أمام المحاكم و تطلب توقيع العقوبة 
على المتهم إلى أن يصدر حكم نهائي فيها، وتشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية وعلى 

السجون. )1(

تشكيل النيابة العامة:

العام وعدد من  النائب  يرأسها  واحدة  كلية  نيابة  العامة من،  النيابة  البند: تشكل   -2
المحامين العامين الأول ورؤساء النيابة، كما تتكون من نيابات متخصصة هي: نيابة 
المخدرات والخمور، ونيابة الأحداث، ونيابة الأموال العامة، ونيابة الشؤون التجارية، ونيابة 
ونيابة  الجنائي  التنفيذ  ونيابة  الأحداث،  ونيابة  الشخصية،  الأحوال  ونيابة  المال،  سوق 

التعاون الدولي، ونيابة شئون الاعلام والمعلومات والنشر.
بالإضافة إلى ست نيابات جزئية في محافظات الدولة الست وهي: )العاصمة - حولي - 

الفروانية - الجهراء – الأحمدي- مبارك الكبير(. )2( 
3- البند: يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كافٍ من المحامين العامين 
النيابة ووكلائها، ويحل أقدم المحامين العامين  الأول، والمحامين العامين، ورؤساء 
الأول أو المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو 

منصبه أو قيام مانع لديه. )3(
4-  البند: يلحق بمكتب النائب العام مكتب فني تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى 
للقضاء بناء على اقتراح النائب العام ويؤلف من رئيس وعدد كافٍ من المستشارين 
من  قرارا  المستشارين  من  المكتب  أعضاء  بندب  ويصدر  العامة،  النيابة  وأعضاء 

المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام ولمدة سنتين قابلة للتجديد. )4(
5- البند: جميع أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعًا النائب العام. )5(

1 الإصدار الثاني الخاص بنظام النيابة العامة في دولة الكويت ص10
2 المرجع السابق ص34 و قراري السيد المستشار النائب العام رقمي 2019/50 و 2019/51

3 المرجع السابق ص11 و المادة 57 مكرر من قانون تنظيم القضاء
4 المرجع السابق ص29 و المادة 57 مكرر من قانون تنظيم القضاء

5 المادة 60 قانون تنظيم القضاء
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اختصاصات النائب العام )6( :

7- البنــد: يختــص النائــب العــام بالتصــرف فــي القضايــا الآتــي بيانهــا، علــى أن تُعــرض هــذه 
ــا بواســطة أعضــاء النيابــة الكليــة علــى المحامــي العــام المُختــص بإبــداء الــرأي  القضاي

فيهــا واســتيفائها وإعدادهــا للتصــرف قبــل عرضهــا علــى النائــب العــام وهــي:

جنايات أمن الدولة الخارجي والداخلي والقضايا المتعلقة بالإرهاب.. 1
الجنايــات التــي يتّجــه الــرأي فيهــا إلــى حفظهــا لعــدم الأهميــة للتصالــح أو لعــدم . 2

كفايــة الأدلــة عــدا حفــظ قضايــا الشــيكات للســداد.
قضايــا الجنايــات الخاصــة برجــال القضــاء وأعضــاء النيابــة العامــة والدعــاوى . 3

ضدهــم. التأديبيــة 
الدعاوى التأديبية ضد المحامين.. 4
التظلمات من أوامر الحبس الاحتياطي ومنع السفر.. 5
طلب استرداد المجرمين والإنابات القضائية.. 6
قضايــا الأمــوال العامــة التــي تبلــغ قيمــة الأمــوال محــل الاعتــداء فيهــا خمســون . 7

ألــف دينــار وأكثــر.
القضايا الخاصة برجال السلكيْن الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم.. 8
القضايا الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي.. 9

القضايا الخاصة بوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين العامين.. 10
القضايا الخاصة برؤساء مجالس إدارات الجهات التي تساهم الدولة في مالها.. 11
القضايــا التــي يتّجــه الــرأي فيهــا إلــى إبــلاغ الجهــات الإداريــة بمــا وقــع مــن أحــد . 12

الموظفين العامين من إهمال يســتحق المجازاة، أو بما بذله من جهد يســتحق 
التقديــر والثنــاء.

 الشكاوى والتحقيقات الإداريّة والجزاءات الخاصة بموظفي الأقلام الجزائية.. 13
 اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة اللازمــة بالمنــع مــن الســفر والمنــع مــن التصــرف فــي الأموال . 14

وإدارتهــا أو مــا يــراه مــن إجــراءات تحفظيــة أخرى فــي الجرائم المنصوص عليها في قانوني 
حمايــة الأمــوال العامــة وإنشــاء هيئة أســواق المال وتنظيم نشــاط الأوراق المالية.

 الشكاوى والتحقيقات الإدارية والجزاءات الخاصة بموظفي النيابة العامة.. 15
إحالــة البلاغــات عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون محاكمــة الــوزراء رقــم . 16

)88( لســنة 1995 إلــى لجنــة التحقيــق المختصــة ونــدب مــن يــراه مــن المحاميــن 
العاميــن أو رؤســاء النيابــة لحضــور جلســات التحقيــق وإبــداء مــا يــراه مــن طلبــات 
ومتابعــة إجــراءات إعــلان الوزيــر بصــورة مــن قــرار الاتهــام وقائمــة أدلــة الثبــوت 

ومباشــرة مهمــة الإدعــاء أمــام المحكمــة .

6 قرار المستشار النائب العام رقم 3 / 2003
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طلبــات منــع المتهميــن مــن التصــرف فــي أموالهــم فــي الجرائــم المنصــوص . 17
عليهــا فــي القانــون رقــم )74( لســنة 1983 فــي شــأن مكافحــة المخــدرات.

الأمــر بمنــع المتهميــن وأزواجهــم وأولادهــم القصــر والبلــغ مــن التصــرف فــي . 18
أموالهــم أو إدارتهــا وتعييــن مــن يديرهــا فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
القانــون رقــم ) 41 ( لســنة 1993 بشــان شــراء الدولــة بعــض المديونيــات وكيفيــة 

تحصيلهــا.
أيــة قضايــا أخــرى ذات أهميــة خاصــة  ممــا يــرى المحامــي العــام الأول أو المحامــي . 19

العــام المختــص ضــرورة عرضهــا علــى النائــب العــام.

اختصاصات المحامين العامين الأول والمحامين العامين:

8-  البند: يختص المحامون العامون الأول والمحامون العامون فيما يلي: )7(

أولًا: التصرف فيما يعرض عليهم بواسطة رؤساء النيابة الكلية من القضايا الآتية:

 جنايات القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.1. 
 جنايات الخطف والمواقعات الجنسية وهتك العرض.2. 

جنايات السطو أو السرقة بالإكراه.. 3
جرائم المخدرات والأموال العامة.. 4
القضايا التي يتجه الرأي فيها إلى إرسالها إلى جهة الشرطة للاختصاص.. 5
قضايــا الأحــوال الشــخصية التــي تختــص النيابــة العامــة بإبــداء الــرأي فيهــا علــى . 6

أن تعــرض هــذه القضايــا بواســطة أعضــاء نيابــة الأحــوال الشــخصية لاعتمــاد مــا 
تبديــه النيابــة مــن رأي فيهــا.

ثانياً: مراجعة أحكام الجنايات و الطعن بالإستئناف على مايرونه منها.

ثالثاً: مراجعة أحكام الجنايات المستأنفة و الطعن بالتمييز على مايرونه منها.

رابعــاً: مراجعــة أحــكام جنــح التجــارة و الجنــح التــي تختــص بهــا النيابــة العامــة و الطعــن 
بالإســتئناف علــى مايرونــه منهــا.

خامساً: مراجعة الكشوف الشهرية للنيابات الجزئية.

سادســاً: أصــدر المستشــار النائــب العــام القــرار رقم 2019/46 بشــأن تفويض المحامين 
العاميــن الأول والمحاميــن العاميــن فــي الطعــن بالتمييــز فــي الأحــكام الصــادرة مــن 

محكمــة الجنــح المســتأنفة. 

7 قرارات المستشار النائب العام ارقام 2003/3 و 2013/23 و 2019/56.
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ســابعاً: يختــص أقــدم المحاميــن العاميــن الأول برئاســة التفتيــش القضائــي و في النظر 
و البــت فــي طلبــات الأجــازات المقدمــة مــن أعضــاء النيابــة العامــة عــدا مــا يختــص بــه 

النائــب العــام.

وفضــلا عــن ذلــك يختــص المحامين العامين الأول والمحامين العاميــن بالأعمال الأتية 
أيضاً: 

 الإشــراف علــى قيــد البلاغــات والشــكاوى المقدمــة ضــد المحاميــن ومتابعــة 1. 
ــى كافــة مــا  ــة والإشــراف عل ــم أمــن الدول التحقيــق فيهــا متابعــة تحقيقــات جرائ

يتعلــق بهــا مــن إجــراءات وقــرارات.
الإشراف على قيد البلاغات والشكاوى الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة . 2
ومتابعة التحقيق فيها.. 3
الإنتقــال إلــى مقــار النيابــات الجزئيــة علــى فترات متقاربة للوقوف على ســير العمل . 4

بهــا والتأكــد مــن إنتظــام أعضــاء النيابــة في الحضــور والانصراف وحضور جلســات 
المحاكــم الجزائيــة المكلفيــن بتمثيــل النيابــة العامــة فيهــا فــي المواعيد الرســمية 
المحــددة، وإعــداد تقاريــر دوريــة عمــا يتلاحــظ لهــم مــن أوجــه قصــور أوعــدم إنتظــام 

فــي أعمــال تلــك النيابــات الإجــراء مــا يلــزم فــي شــأنها.
أية أعمال أخرى يعهد بها النائب العام إلى أي منهم.. 5

اختصاصات المكتب الفني للنائب العام )8( – )9(:

9- البند: يختص المكتب الفني للنائب العام بالمسائل الآتية:

 إعداد البحوث والدراسات القانونية والفنية اللازمة لأداء وظيفة النيابة العامة.1. 
 مراجعة مشــروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي يطلب من النيابة العامة 2. 

إبــداء الــرأي فيها.
إعــداد القــرارات التــي تصــدر عــن النائــب العــام بشــأن توزيــع العمــل وتحديــد . 3

العامــة. النيابــة  لأعضــاء  يخولهــا  التــي  والســلطات  الاختصاصــات 
إعــداد التعليمــات العامــة والتعميمــات اللازمــة لتوجيــه أعضــاء النيابــة العامــة إلى . 4

مــا يتطلبــه التطبيــق الصحيــح لنصــوص القوانيــن و القــرارات و اللوائــح التنفيذيــة 
الخاصــة بها.

 متابعــة الدعــاوى غيــر الجزائيــة التــي ترفــع علــى النائــب العــام أو أحــد أعضــاء النيابــة 5. 
العامــة بصفتــه، وتزويــد الجهــات التــي تختــص بمباشــرتها بالبيانــات وأوجــه الدفاع 

اللازمــة للــرد عليها. 

8 قرار المستشار النائب العام رقم 11/ 1977 و قرارات المستشار النائب العام المنظمة للعمل بالنيابة العامة.
9 قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 1996/9 بتحديد اختصاصات المكتب الفني للنائب العام.
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 متابعــة كافــة الدعــاوى الجزائيــة وغيــر الجزائيــة التــي ترفــع أمــام المحاكــم الأجنبيــة، 6. 
ذات الصلــة بالدعــاوى التــي تختــص بهــا النيابــة العامــة.

 إعــداد القــرارات اللازمــة لمباشــرة ســلطة النيابــة العامــة فــي الأشــراف علــى 7. 
تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة، وبحــث حــالات الإفــراج تحــت شــرط، وإشــكالات التنفيــذ، 
والتظلمــات التــي يتقــدم بها ذوي الشــأن واســتصدار القــرارات اللازمة في شــأنها، 

وتختــص نيابــة التنفيــذ الجنائــي بذلــك أيضــاً.
 إعــداد الــرد علــى الاستفســارات التــي تــرد مــن الــوزارات والمؤسســات والهيئــات 8. 

العامــة، أو مــن الــدول الأجنبيــة ومــن الهيئــات والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة.
 مراجعــة وصياغــة التصريحــات والبيانــات التــي تصــدر عــن النيابــة العامــة للصحف 9. 

ودور النشــر وأجهــزة الأعــلام المحليــة أو الأجنبيــة.
 عــرض القضايــا والأوراق الهامــة التــي تــرد إلــى مكتــب النائــب العــام بعــد إعدادهــا 01. 

للتصــرف، وفقــاً لمــا تنــص عليــه قــرارات توزيــع العمــل وتحديــد الاختصاصــات في 
النيابــة العامــة، كمــا يختــص المكتــب الفنــي بإبــداء الــرأي فــي القضايــا التــي تنــص 

هــذه القــرارات علــى وجــوب اســتطلاع رأي المكتــب فيهــا.
ــة العامــة 11.  ــى أعضــاء النياب ــدورات التفتيشــية عل ــم ال  إعــداد القــرارات اللازمــة لتنظي

ومتابعــة تنفيذهــا، وفقًــا لمــا يــراه المحامــي العــام رئيــس التفتيــش القضائــي، ومــا 
يعهــد بــه إليــه مــن أيــة أعمــال أخــرى تتعلــق بتنظيــم العمــل بــإدارة التفتيــش القضائــي.

10- البند: وللنائب العام تكليف المكتب الفني بما يلي:

أن يندب رئيس أو أحد أعضاء المكتب الفني للعمل بالمكاتب والأجهزة والنيابات . 1
الخاصــة الملحقــة بمكتبــه، علــى أن يحــدد بقــرار منــه الســلطات والاختصاصــات 

المخولــة لهــم فــي هــذا الصــدد.
أن ينــدب رئيــس أو أحــد أعضــاء المكتــب الفنــي لتحقيــق أيــة قضيــة ممــا تختص به . 2

النيابــة العامــة، أو لاتخــاذ أي أجــراء مــن إجــراءات التحقيق فيها.
ولــه أن ينــدب أحــد هــؤلاء للإشــراف علــى تحقيــق أيــة قضيــة ومتابعــة اســتكمال . 3

إجراءاتهــا وإعدادهــا للتصــرف.
أن ينــدب رئيــس أو أحــد أعضــاء المكتــب الفنــي لتمثيــل النيابــة العامة فــي أية لجان . 4

أو اجتماعــات أو للمشــاركة مــع أيــة جهــة أخــرى داخــل أو خــارج البــلاد، فــي أي عمــل 
مــن الأعمــال التــي تتعلــق بــأداء وظيفــة النيابــة العامــة والاختصاصــات المخولــة 

لهــا قانوناً.
عرض طلبات رفع منع الحصانة عن أعضاء مجلس الأمة.. 5
عرض طلبات الحضور الخاصة برجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي.. 6
عــرض الشــكاوى والبلاغــات الخاصــة بجرائــم الســب والقــذف التــي تقــع علــى . 7

الــوزراء أو علــى رجــال الســلطة القضائيــة.
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عرض المكاتبات الخاصة بمخاطبة مجلس الأمة أو الوزراء أو وكلاء الوزارات.. 8
عــرض عرائــض الدعــاوى والإنــذارات الموجهــة للنيابــة العامــة أو إلــى أحــد أعضائهــا . 9

أو موظفيهــا بســبب أداء وظائفهم.
عرض طلبات وكشوف الإفراج تحت شرط.. 10

النيابة الكلية:

11- البند: تتكون النيابة الكلية من عدد من رؤساء النيابة ممن لهم خبرة كبيرة في مجال 
العمل تتوافق وطبيعة عملهم، ويصدر المستشار النائب العام قراراته بتوزيع العمل 

في النيابة الكلية. )10(
11- البند: يختص رؤساء النيابة الكلية بما يلي: )11(

الجزئيــة . 1 بالنيابــات  الخاصــة  الشــهرية  والكشــوف  والأحــكام  القضايــا  عــرض 
الموضحــة لبيــان القضايــا المتداولــة بكل منها وما تم بشــأنها وذلك وفقاً لتوزيع 

العمــل علــى كل منهــم.
حضور جلسات مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية.. 2
حضور جلسات التحكيم في منازعات العمل بمحكمة الاستئناف.. 3
علــى رؤســاء النيابــة الكليــة اســتطلاع رأي المكتــب الفنــي بشــأن القضايــا التــي . 4

يــرون التصــرف فيهــا بالمخالفــة لــرأي النيابــة الجزئيــة وبالمخالفــة لمــا جــرى 
عليــه العمــل أو التــي يــرى فيهــا ذلــك المحامــي العــام الأول أو المحامــي العــام 

المختــص.
إنجاز ما يكلف به من أعمال المكتب الفني للنائب العام المحالة إلى كل منهم.. 5
القضايــا التــي ســبق عرضهــا أو المنســوخة مــن قضايــا ســابقة يختــص بهــا فــي . 6

جميــع الأحــوال مــن ســبق لــه عرضهــا.
تحقيــق الشــكاوى المقدمــة ضــد المحاميــن والقضايــا المحالــة إليهــم والتصــرف . 7

فيها.
فــي حالــة غيــاب أحــد رؤســاء النيابــة تــوزع قضايــاه تبعــاً للرقــم التالــي وتــوزع باقــي . 8

الأعمــال الأخــرى التــي يختــص بهــا بواســطة المكتــب الفنــي حســبما يــراه الســيد 
المحامــي العــام الَأول أو المحامــي العــام المختــص.

 قضايا أو . 9
ِ
يختــص رؤســاء النيابــة الكليــة فضــلًا عمــا تقــدم بمــا يحــال إليهم مــن أيــة

أعمــال أخــرى بنــاء علــى مــا يــراه النائــب العــام أو المحامــي العــام الأول أو المحامــي 
العــام المختص.

10   الإصدار الثاني الخاص بنظام النيابة العامة في دولة الكويت ص27 , ص28.
11 المرجع السابق ص27 , ص28.
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عــرض التظلمــات والالتماســات المقدمــة مــن المتهميــن أو ذويهــم مــن الحبس . 10
الاحتياطــي والمنــع مــن الســفر أو تســليم المضبوطــات المتحفــظ عليهــا أو أيــة 

طلبــات تتعلــق بالقضايــا التــي مــا زالــت رهــن التحقيــق.

مدراء النيابات:)12(

12- البند: يختص مدراء النيابات بما يلي:

توزيع العمل بينه وبين أعضاء النيابة الجزئية.. 1
 تحقيــق مــا يحــال إليــه مــن الســيد المتسشــار النائــب العــام أو الســيد المستشــار . 2

المحامــي العــام الأول أو المحامــي العــام.
متابعــة مــا يجريــه أعضــاء النيابــة مــن تحقيقــات وبمــا ينتهــون إليــه فيهــا مــن . 3

تصرفــات فــي شــأن المتهميــن وإبــلاغ الرئاســة واســتطلاع رأيهــا بحســب الأحــوال.
ــة عــن طريــق مراجعــة . 4 ــا المتبقيــة فــي النياب الإشــراف علــى ســرعة انجــاز القضاي

الكشــوف الشــهرية التــي يتــم إعدادهــا عــن القضايــا المتبقيــة لدى كل مــن أعضاء 
النيابــة الجزئيــة و عــن طريــق إجــراء مايلــزم مــن إتصــالات بالجهــات المعنيــة 

ــة مــن قــرارات. لإســتعجال موافــاة النياب
مراجعة القضايا و المكاتبات قبل إرسالها من النيابة الجزئية إلى النيابة الكلية.. 5
 الإشــراف علــى ســير العمــل وانتظامــه فــي النيابــة الجزئيــة المنــوط بــه إدارتهــا , و . 6

التحقــق دائمــاً مــن مــدى حــرص أعضــاء النيابــة والعامليــن بهــا علــى أداء واجبــات 
وظيفتهــم علــى أكمــل وجــه ، مــع إبلاغ رئاســة النيابــة العامة عن أي خلــل أو قصور 
يلحظــه فــي مســتوى الأداء و ذلــك للعمــل فوراًعلــى ملافاتــه بالوســائل المناســبة. 

13- البند: يختص مدراء ونواب مدراء النيابات الجزئية دون غيرهم من باقي أعضاء النيابات، 
كل في دائرة اختصاصه، بالتصرفات التالية في القضايا الآتي بيانُها:)13(

أولًا: التصرف بالإحالة الى المحكمة المختصة في القضايا الآتية: 

جنح الأحداث وجنح الشؤون التجارية.. 1
جنــح إصــدار الشــيكات بــلا رصيــد أو تظهيرهــا أو تحريرهــا أو التوقيــع عنهــا بصــورة . 2

تمنــع صرفهــا أو اســترداد المقابــل النقــدي لهــا أو إيقــاف صرفهــا.
جنح التدخين في الأماكن المحظور التدخين فيها بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. 3
كمــا يختــص المديــرون أو نــواب المديريــن بمراجعــة كشــوف الأحــكام الصــادر فــي . 4

القضايــا المشــار إليهــا والطعــن بالاســتئناف علــى مــا يــراه منهــا.

12 قرار ي المستشار النائب العام  رقمي 20 / 1981 و  19 / 1989.
13 قرار المستشار النائب العام رقم 2019/27
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ثانياً: التصرف بحفظ القضايا مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، أو باستخراجها من الحفظ في 
القضايا الآتية: 

جنايات السرقة والحريق العمد وانتهاك حرمة ملك الغير.. 1
جنح الأحداث والشئون التجارية.. 2
القضايــا المحــررة عــن الجرائــم التــي تقــع مــن مجهــول، بالمخالفــة لأحــكام قانــون . 3

مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات رقــم 13 لســنة 2015.

ثالثاً: أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 0202/5 بتفويض مدير نيابة العاصمة و 
نائبه بالتصرف في القضايا المحالة من هيئة مكافحة الفساد بشأن التأخير في تقديم 
إقرارات الذمة المالية ، على أن تعرض القضايا المشار إليها على المدير أو نائبه بواسطة 
من يرون تكليفه بذلك من أعضاء تلك النيابة ، و يعرض على النائب العام من هذه 
القضايا مايرى مدير النيابة أو نائبه أهمية خاصة تدعو إلى ذلك قبل التصرف فيها بلإحالة 

أو بالحفظ. )14(

اختصاصات النيابة العامة:

اقتضتها  القوانين  باختصاصات عديدة نصّت عليها  العامة  النيابة  البند: تنهض   -14
طبيعة وظيفتها وأهمها ما يلي:)15(

التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات وفي الجنح التي تدخل في اختصاصها.. 1
الإشــراف علــى مأمــوري الضبــط القضائــي فيمــا يقومــون بــه مــن أعمــال التحقيــق . 2

وجمــع الاســتدلالات.
الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفّذ فيها الأحكام الجزائية.. 3
طلــب اتخــاذ أحــد التدابيــر الوقائيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 24 مــن قانــون . 4

الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، بنــاءً علــى طلــب وزير الداخلية وذلــك وفقًا لنص 
المــادة 26 مــن القانــون المُشــار إليــه.

تولــي الادعــاء فــي جرائــم الجلســات وشــهادة الــزور أو الامتنــاع عــن تأديــة الشــهادة . 5
أمــام المحكمــة، وفقًــا لنــص المــادة 139 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 

الجزائيــة.
الأمــر بإتــلاف الأشــياء المحكــوم بمصادرتهــا أو بيعهــا بالمــزاد أو بالممارســة أو . 6

تســليمها إلــى إحــدى الجهــات الحكوميــة للانتفــاع بهــا فــي حــدود القوانيــن، وذلــك 
وفقًــا لنــص المــادة 237 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة.

14 قرار المستشار النائب العام رقم 2020/5
15 الإصدار الثاني الخاص بنظام النيابة العامة في دولة الكويت ص12، ص13.



27

تعليمـــــــات النيابــــــــة العامــــــــة 

اقتضــاء العقوبــات الماليــة المُقضــى بهــا فــي جرائــم الأمــوال العامــة، فضــلًا . 7
عــن نفقــات الإدارة وتكاليــف البحــث عــن الأمــوال بالخــارج، ويجــوز للنيابــة العامــة 
اقتضاؤهــا جبــرًا مــن الجهــات المتحفــظ لديهــا علــى تلــك الأمــوال والتصــرف فيهــا 
ــا لنــص المــادة 27 مــن  بالبيــع، ويجــوز أن يتــم البيــع بالطريــق الإداري، وذلــك وفقً

ــة الأمــوال العامــة. ــون رقــم 1 لســنة 1993 بشــأن حماي القان
عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة التمييز مشفوعة بمذكرات . 8

برأيهــا فــي هــذه الأحــكام خــلال المــدّة المحــددة وفقًــا للمادتيــن 9،14 مــن القانــون 
رقــم 40 لســنة 1972 بشــأن حــالات الطعــن بالتمييــز وإجراءاته.

إقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجلس التأديب.. 9
 تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة واجبــة النفــاذ عمــلًا بالمــادة 216 مــن قانــون الإجــراءات . 10

والمحاكمــات الجزائيــة.
 رفع الدعاوى بطلب شهر إفلاس التجار وفقًا للمادة 557 من قانون التجارة.. 11
 رفــع الدعــاوى فــي مــواد الأحــوال الشــخصية والتدخــل فيهــا والطعن فــي الأحكام . 12

الصــادرة فيهــا طبقًــا للمــواد: 341،338،337 مــن القانــون رقــم 51 لســنة 1984 فــي 
شــأن الأحــوال الشــخصية.

 الاشــراف علــى تحصيــل الغرامــات والرســوم والأمانــات والودائــع وصرفهــا علــى . 13
النحــو المُقــرر بالقوانيــن فــي المــواد الجزائيــة والمدنيــة والأحــوال الشــخصية.

التحقيــق و التصــرف فــي الجرائــم التــي تقــع مــن المحاميــن و المتصلــة بعملهــم . 14
و رفــع الدعــوى التأديبيــة عليهــم طبقــاً للمــواد )11 مكــرر , 36 , 37 , 39 , 44 ( مــن 
القانــون رقــم 42 لســنة 1964 فــي شــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة أمــام المحاكــم 

المعــدل بالقانــون رقــم 62 لســنة 1996

15-  البند: من الجنح التي أعطى المشرع للنيـابة العامة سلطـة مباشرة الدعوى الجـزائية 
فيها هي:)16(

جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 19 لســنة 2012 بشــأن حمايــة . 1
الوحــدة الوطنية. 17

جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة . 2
الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. 18

جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانون حماية البيئــة رقــم 2014/42 المعدل . 3
بالقانــون رقــم 2015/99 واللوائــح والقرارات المنفــذة له. 19  

16 الإصدار الثاني الخاص بنظام النيابة العامة في دولة الكويت ص17 ، 18.
17  تعميم المستشار النائب العام رقم 2012/5.
18 تعميم المستشار النائب العام رقم 2013/1.
19 تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/1.
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جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المبيدات رقم 21 لسنة 2009. 20. 4
جريمة جنحة امتناع الموظف العام المختـص عمدًا عــن تنفيــذ أي حكم قضــائي . 5

واجـــب النفاذ بالمخالفـــة للمادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970.
 جميع الجرائم التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه21. . 6
 جميع الجرائم التي تقع من المحامين بسبب أو أثناء ممارستهم مهنة المحاماة.. 7
جميع الجرائم التي تنسب للخبير بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته. 22.. 8
جريمة جنحة التهريب الجمركي.. 9

 جرائــم الجنــح الهامــة التــي يفوض وزير الداخلية النيابة العامة للتحقيق والتصرف . 10
فيها، عملا بالمادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 

جرائم جنح الأحداث.. 11
 جرائــم جنــح الصحافــة المخالفــة لقانــون المطبوعــات والنشــر رقــم 3 لســنة . 12

23.2006
جرائم جنح المرئي والمسموع المخالفة للقانون رقم 61 لسنة 2007.. 13
ــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 20 لســنة 2014 فــي شــأن . 14 جميــع الجرائ

المعامــلات الالكترونيــة والجرائــم المرتبطــة بهــا. 24
جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 63 لســنة 2015 بشــأن قانون . 15

مكافحــة جرائم تقنية المعلومــات. 25
جميــع الجرائــم المنصــوص عليها فــي القانون رقم 8 لســنة 2016 بتنظيم الإعلام . 16

الأكتروني. 26
جرائــم جنــح الاعتــداء علــى حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة المخالفــة للقانــون . 17

رقــم   22 لســنة 2016. 27
جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 2 لســنة 2016 فــي شــأن إنشــاء . 18

الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد والأحــكام الخاصــة بالكشــف عــن الذمــة الماليــة. 28.
 جرائــم الجنــح المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء . 19

هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة. 29

20 تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/14.
21 تعميمي المستشار النائب العام رقمي 1996/20 و 11/ 1996.

22 تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/12.
23 تعميم المستشار النائب العام رقم 2006/2.
24 تعميم المستشار النائب العام رقم 2014/2.
25  تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/6.

26  تعميم المستشار النائب العام رقم 2017/22.
27 تعميم المستشار النائب العام 2016/8.

28 تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/4 .
29 تعميم المستشار النائب العام رقم 2011/2.
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الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 13 لســنة 2016 بشــأن تنظيــم . 20
30 التجاريــة.  الــوكالات 

جرائم جنح التجارة.. 21
 جريمة جنحة إصدار شيكات بدون رصيد.. 22
 جرائــم الجنــح المنصــوص عليهــا فــي قانــون حمايــة الأمــوال العامــة رقــم 1 لســنة . 23

.1993
 جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 41 لســنة 1993 في شــأن شــراء . 24

الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
جرائــم الجنــح المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 106 لســنة 2013 فــي شــأن . 25

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 31
جرائــم الجنــح المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 16 لســنة 2020 فــي شــأن . 26

الحمايــة مــن العنــف الاســري. 32
جرائــم الجنــح المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 70 لســنة 2020 فــي شــأن  . 27

مزاولة مهنة الطب و المهن المزاولة لها و حقوق المرضى و المنشآت الطبية. 
وكذلــك الجرائــم التــي تقــع مــن الطبيــب أو عليــه المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن 
اللاخــرى عــدا الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون المــرور و الجرائــم المرتبطــة 

بهــا. 33

النيابات الجزئية ذات الاختصاص المكاني:

16- البند: النيابات الجزئية ذات الاختصاص المكاني الحالية عددها ست نيابات، تختص كل 
منها بالجرائم التي تقع بالمحافظات الست، وفقا للاختصاص المكاني لكل محافظة 

وهي:34

نيابة العاصمة.. 1
 نيابة حولي. . 2
نيابة الفروانية.. 3
نيابة الجهراء.. 4
نيابة الأحمدي.. 5
نيابة مبارك الكبير.. 6

30 تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/5 .
31 تعميم المستشار النائب العام رقم 2013/3.

32 تعميم المستشار النائب العام رقم 2020/8 .
33 تعميم المستشار النائب العام رقم 2020/10 .

34 الإصدار الثاني الخاص بنظام النيابة العامة في دولة الكويت ص34.
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وتختــص  اختصــاص مكانــي محدد بدائــرة كل محافظــة  لهــا  الجزئيــة  النيابــات  هــذه 
بالتحقيق فــي كافــة الجرائــم التــي تختــص بهــا النيابــة العامــة وفقــاً لمــا حــدده القانــون.

النيابات الجزئية ذات الاختصاص النوعي:

17- البند: النيابات الجزئية ذات الاختصاص النوعي يختص كل منها في نوع معين من 
الجرائم التي تقع بكافة انحاء دولة الكويت وهي: 

أولًا: نيابة الشئون التجارية:

18- البند: تختص نيابة الشئون التجارية بالتحقيق وإعداد القضايا للتصرف في جميع 
الجرائم التي تقع بكافة أنحاء دولة الكويت الاتي بيانها: )35(

جرائم التزوير في أوراق البنوك.. 1
جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة )227( من قانون الجزاء.. 2
ويختــص المحامــي العــام لنيابتــي الأمــوال العامــة والشــئون التجاريــة فــي العدول . 3

عــن أوامــر المنــع مــن الســفر الصــادرة فــي قضايــا الشــيكات التي تختــص بها نيابة 
الشــئون التجاريــة إذا ســدد المتهــم قيمــة الشــيك موضــوع الجريمــة التــي صــدر 

علــى ذمتهــا أمــر المنــع مــن الســفر. )36(
الجنايــات التــي تقــع بالمخالفــة للمرســوم بالقانــون رقــم 68 لســنة 1980 بإصــدار . 4

قانــون التجــارة والقوانيــن المعدلــة لــه.
الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة للقانــون رقم 62 لســنة 2007 في شــأن قمع الغش . 5

فــي المعاملات التجارية.
الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام القانــون رقــم 112 لســنة 2013 بإنشــاء الهيئة . 6

العامــة للغــذاء والتغذية.
الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام القانــون رقــم 39 لســنة 2014 بشــأن حمايــة . 7

المستهلك.
الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة للقانون رقم 56 لســنة 1996 في شــأن إصــدار قانون . 8

الصناعة والقانون رقم 22 لســنة 2009 في شــأن الموافقة على )نظام( التنظيم 
الصناعــي الموحــد لدول مجلس التعــاون لدول الخليج العربية.

الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف . 9
على الإتجار في الســلع والخدمات والأعمال الحرفية وتجديد أســعار بعضها، المعدل 

بالمرسوم بالقانون رقم 47 لسنة 1989، والقانون رقم 117 لسنة 2013.

35 قراري المستشار النائب العام رقمي 2017/21 و 2020/42
36 قرار المستشار النائب العام رقم 2018/2 .
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الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 63 لســنة 2015 فــي شــأن مكافحــة . 10
جرائــم تقنيــة المعلومــات، إذا مــا ارتبطــت بجريمــة مــن الجرائــم المتعلقــة بأعمــال 

البنــوك، وعلــى الأخــص الجرائــم الأتيــة:
جرائم الدخول غي المشروع على موقع أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن أ- 

طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد 
الحصول على حسابات عملاء المنشآت المصرفية، المنصوص عليها في 

المادة )3 فقرة 1( من القانون رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر.
جرائم تزوير أو إتلاف أو استعمال مستند بنكي، أو سجل أو توقيع الكتروني، ب- 

أو نظام معالجة الكترونية للبيانات، أو نظام الكتروني مؤتمن، أو موقع أو 
نظام حساب آلي أو نظام الكتروني، المنصوص عليها في المادة 3 ) فقرة 

2 ( من القانون رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر.
جرائم استخدام الشبكة المعلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات ج- 

للوصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية وما في حكمها من 
البطاقات الالكترونية للوصول عن طريقها إلى أموال الغير أو ما تتيحه 
هذه البطاقات من خدمات، المنصوص عليها في المادة )5( من القانون 

رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر.

الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة للمرســوم بالقانــون رقــم 23 لســنة 1980 فــي شــأن . 11
الإشــراف والرقابــة علــى المعــادن الثمينــة والأحجار ذات القيمــة، المعدل بالقانون 

رقــم 5 لســنة 1995.
الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 2 لســنة 1995 في شــأن البيع بالأســعار . 12

المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.
ــة . 13 ــم مهن ــون رقــم 28 لســنة فــي شــأن تنظي ــي تقــع بالمخالفــة للقان ــم الت الجرائ

الصيدلــة وتــداول الأدويــة.
الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة للقانــون رقــم 38 لســنة 2002 بتنظيــم الإعــلان عــن . 14

المــواد المتعلقــة بالصحــة.
الجرائــم التــي تقــع بالمخالفة للقانون رقم 10 لســنة 2003 بإصــدار قانون الجمارك . 15

الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والتــي تختــص بهــا النيابــة 
العامــة وفقــا للقانــون رقــم 13 لســنة 1980 فــي شــأن الجمــارك.

الجرائم التي تقع بالمخالفة أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. 16
حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2016.. 17
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.. 18
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 21 لســنة 1964 فــي شــأن القانــون . 19

الموحــد لمقاطعــة اســرائيل.
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19- البند : تختص نيابة الشئون التجارية بتلقي البلاغات التي تقدم من ذوي الشأن عن 
الجرائم المار بيانها . )37(

20- البند : تعرض هذه البلاغات على مدير أو نائب مدير النيابة مباشرة فور تقديمها 
للإجراء مايلزم في شأنها . )38(

ثانياً: نيابة المخدرات والخمور:

21- البند: تختص نيابة المخدرات والخمور بما يأتي:  )39(

جريمــة جلــب او اســتيراد او صنــع بقصــد الاتجــار خمــرًا او شــرابًا مســكرًا المعاقب . 1
عليهــا بالمادة 206 مــن قانــون الجزاء.

ــم المعاقــب عليهــا فــي القانــون رقــم 74 لســنة 1983 فــي شــأن مكافحــة . 2 الجرائ
ــم اســتعمالها والاتجــار فيهــا. المخــدرات وتنظي

الجرائــم المعاقــب عليهــا فــي القانــون رقــم 48 لســنة 1987 فــي شــأن مكافحــة . 3
المؤثــرات العقليــة وتنظيم اســتعمالها والاتجــار فيهــا.

22- البند: كما يختص مدير النيابة ونائب المدير دون غيرهما من أعضاء نيابة المخدرات 
والخمور بما يلي: 40

تلقــي الشــكاوى المقدمــة مــن متعاطــي المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو . 1
مــن أحــد الزوجيــن أو أي مــن الأقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة، أو مــن إحــدى الجهــات 
الحكوميــة التــي يعمــل بهــا المدمــن، وقيدهــا فــي الســجل الخــاص بطلبــات إيــداع 

المدمنين.
ومتابعــة الإجــراءات التــي يباشــرها أعضــاء النيابــة لتحقيــق هــذه الطلبــات، وعــرض . 2

المدمنيــن علــى الجهــات الطبية المختصة لفحصهم وطلب التقارير عن حالتهم 
ومــدى انتظامهــم فــي العلاج.

التصرف بحفظ الشكاوى إداريًا في الطلبات التي تقدم من غير ذوي الصفة.. 3
التصــرف بحفــظ الشــكاوى إداريــاً فــي القضايــا التــي يثبــت فيهــا مــن التقريــر الطبي . 4

أن المشــكو فــي حقــه لا يعانــي مــن حالــة إدمــان.
التصــرف بحفــظ الشــكاوى إداريًــا فــي القضايــا التــي يتعــذر فيهــا عــرض المشــكو . 5

فــي حقــه علــى الجهــة الطبيــة المختصــة لفحص حالتــه، لتخلفه عن الحضــور أمام 
النيابــة أو أمــام الجهــة الطبيــة المختصــة لفحصه.

37 قرار المستشار النائب العام رقم 2020/42
38 المرجع السابق

39 قرار المستشار النائب العام رقم 1982/28
40 قرار المستشار النائب العام رقم 2018/5
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إرســال القضايــا إلــى النيابــة الكليــة، إذا مــا تطلــب التحقيــق فيهــا وضــع المشــكو . 6
فــي حقــه تحــت الملاحظــة بأحــد المصحــات لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أســابيع 
لفحصــه طبيــاً قبــل الفصــل فــي طلــب إيداعــه، عمــلًا بالفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
35 من القانون رقم 73 لســنة 1983 أو المادة 41 من القانون رقم 48 لســنة 1987 

المشــار إليهمــا.
إرســال القضايــا إلــى النيابــة الكليــة، إذا مــا انتهــى التحقيــق فيهــا إلــى ثبــوت إدمــان . 7

المشــكو فــي حقــه، وذلــك للتصــرف فيهــا بإحالتهــا إلــى محكمــة الجنايــات للأمــر 
ــون رقــم  ــن 2/33، 35 مــن القان بإيداعــه بأحــد المصحــات للعــلاج، عمــلًا بالمادتي
73 لســنة 1983 والمادتيــن 2/39، 41 مــن القانــون رقــم 48 لســنة 1987 المشــار 

إليهما.

ثالثاً: نيابة الأحداث:41

23- البند: نيابة الأحداث تتولى التحقيق والتصرف والادعاء في القضايا التي يكون فيها 
أحد الأحداث وتباشر الاختصاصات الأخرى التي وردت بقانون الاحداث رقم 111 لسنة 2015 

المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 وذلك على النحو التالي:

يختــص مديــرُ وأعضــاءُ نيابــة الأحــداث بتحقيــق القضايــا التــي يتهــم فيهــا أحــد . 1
الأحــداث وإعدادهــا للتصــرف، كمــا يختصــون بالتصــرف فــي قضايــا الجنــح الداخلــة 
فــي اختصــاص محكمــة الأحــداث عــدا مــا يــرى حفظــه منهــا لعــدم الأهميــة أو 
لعــدم كفايــة الدليــل أو لعــدم الصحــة أو إداريــاً فــإن تبيــن مــن التحقيــق أن الواقعــة 
جنايــة أو إنهــا لا تدخــل فــي اختصــاص محكمــة الأحــداث أو رُئــي حفظ التحقيق لأحد 

الأســباب المتقــدم ذكرهــا ترســل إلــى النيابــة الكليــة بعــد إعدادهــا للتصــرف.
يختــص مديــر نيابــة الأحــداث أو نائبــه بالتصــرف فــي قضايــا المــرور غيــر الجســيمة . 2

التــي يتهــم فيهــا حــدث ، و يتــم التصالــح فيهــا مــع الإدارة العامــة للمــرور ، وذلــك 
بحفضهــا نهائيــاً لإنقضــاء الدعــوى الجزائيــة بالتصالــح.

 يختــص مديــر وأعضــاء نيابة الأحداث بتمثيل النيابة العامــة أمام محكمة الأحداث . 3
بدرجيتها الإبتدائية و المستأنفة عند نظرها قضايا الأحداث.

ــة الأحــداث بمراجعــة كشــوف الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة . 4 ــر نياب يختــص مدي
الأحــداث للتقريــر فيهــا بمــا يــراه قبــل إرســالها للنيابــة الكليــة.

ــر نيابــة الأحــداث بمراجعــة طلبــات الإفــراج تحــت شــرط عــن الأحــداث . 5  يقــوم مدي
المحكــوم عليهــم ويرســلها بعــد اســتيفائها إلــى النيابــة الكلية مشــفوعة بمــا يراه 
فــي شــأنها، ويرســل كذلــك إلــى النيابــة الكليــة مــا يــرى إلغــاءه مــن حــالات الإفــراج 

تحــت شــرط.

41  قراري المستشار النائب العام رقمي 3/ 1983و 2020/54 و التعميمي رقمي 2015/3 و رقم 2017/2 
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يختــص مديــر نيابــة الأحــداث بمراجعــة طلبــات إعــادة النظــر فــي التدابيــر المحكــوم . 6
بهــا ضــد الأحــداث و التثبــت مــن إرفــاق التقاريــر المتعلقــة بتلــك الطلبــات والــواردة 
مــن الجهــة المختصــة بــإدارة رعايــة الأحداث ، و يرســلها بعد إســتيفائها إلى مكتب 

النائــب العــام مشــفوعة بمــا يــراه فــي شــأنها.
باقــي . 7 مباشــرة  أعضائهــا  مــن  إليــه  يحيــل  مــن  أو  الأحــداث  نيابــة  مديــر  يتولــى 

الاختصاصــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الأحــداث علــى اختصــاص نيابــة 
بهــا. الأحــداث 

رابعاً: نيابة  الأسرة: )42(

24- البند: تتولى نيابة الأحوال الشخصية اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في 
المواد 337 إلى 341 من القانون رقم 84/51 في شأن الأحوال الشخصية.

وقد تضمنت المواد سالفة البيان النص على أن تتدخل النيابة في بعض قضايا 
الأحوال الشخصية عن طريق رفع الدعوى أو التدخل فيها إذا لم يقدم بذلك أحد 
من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمسُّ النظام العام، ويكون للنيابة العامة في 
هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق والمراد بالنظام العام في المواد سالفة الذكر، 

أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتيــة:

الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقته.. 1
إثبات الطلاق البائن.. 2
فسخ الزواج.. 3
الأوقاف والوصايا الخيرية.. 4
دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. . 5
الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. . 6

خامساً: نيابة الأموال العامة: )43(

25- البند: تشكل نيابة الأموال العامة الكلية من محام عام، وعدد من رؤساء أو وكلاء 
النيابة للعمل بمكتب محامي عام نيابة الأموال العامة.

26- البند: تشكل نيابة الأموال العامة الجزئية من مدير للنيابة ونائب للمدير وعدد كاف من 
رؤساء ووكلاء النيابة العامة كأعضاء بها.

42 قرار المستشار النائب العام رقم 22 / 1983 
43 قراري المستشار النائب العام رقمي  1985/32، و2002/57 
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27- البند: يختص محامي عام نيابة الأموال العامة بالإشراف على كافة أعمالها الفنية 
والإدارية ومتابعة إنجاز التحقيقات بها ، كما يختص بالتصرف في جميع القضايا التي 
أخرى  جهة  أي  إلى  أو  المحكمة  إلى  بالإحالة  أو  بالحفظ  سواء  اختصاصها  في  تدخل 
مختصة، وذلك فيما عدا قضايا الاعتداء على الأموال العامة التي تبلغ قيمة الأموال 
محل الاعتداء فيها خمسون ألف دينار أو التي يرى المحامي العام  أن لها أهمية خاصة 
من حيث موضوعها أو أشخاص المتهمين فيها فإنه يتعين إحالة هذه القضايا بعد 
إعدادها للتصرف إلى مكتب النائب العام للتصرف فيها كما يختص بمراجعة الأحكام 
الصادرة من محاكم الجنايات في قضايا الأموال العامة والطعن بالاستئناف على ما يراه 

منها.

28- البند: يختص أعضاء النيابة العامة بمكتب المحامي العام لنيابة الأموال العامة بما 
يأتي:

عــرض القضايــا التــي تختــص بهــا نيابــة الأمــوال العامــة علــى المحامــي العــام بعــد . 1
انتهــاء أعضــاء النيابــة مــن تحقيقهــا وأعدادهــا للتصــرف.

ــات علــى المحامــي العــام للموافقــة . 2 عــرض الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم الجناي
عليهــا أو للطعــن بالاســتئناف علــى مــا يــراه منهــا.

 تحقيق القضايا الهامة التي يرى المحامي العام ندبهم لتحقيقها.. 3

29- البند: يختص مدير ونائب مدير نيابة الأموال العامة بإدارة النيابة وفقاً لما تنص عليه 
قرارات النائب العام بشأن توزيع العمل وتحديد الاختصاصات.

30- البند: يختص أعضاء نيابة الأموال العامة الجزئية بالتحقيق فيما يعرض عليهم من 
القضايا التي تختص بها النيابة، وبإصدار كافة القرارات اللازمة لاستكمال التحقيق فيها 
مع مراعاة وجوب استطلاع رأي المحامي العام لنيابة الأموال في شأن قرارات الحبس 
والإفراج والمنع من السفر قبل إصدارها. بالإضافة إلى قيامهم بإعداد القضايا للتصرف 

فور الانتهاء من تحقيقها.

للتصرف في جميع  القضايا  وإعداد  بالتحقيق  العامة  الأموال  نيابة  تختص  البند:   -31
الجرائم التي تقع بكافة أنحاء دولة الكويت الآتي بيانها:)44(

كافــة الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة للقانــون رقــم 1 لســنة 1993 بشــأن حمايــة . 1
الأمــوال العامــة.

الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 25 لســنة 1996 فــي شــأن الكشــف . 2
عــن العمــولات التــي تقــدم فــي العقــود التــي تبرمهــا الدولــة.

44 قرار المستشار النائب العام رقم 2017/20 
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ــون رقــم 39 لســنة 2002 ببعــض الأحــكام . 3 ــم المنصــوص عليهــا فــي القان الجرائ
المتعلقــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة العقاريــة للدولــة.

الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بالقانــون رقــم 2 لســنة 2009 فــي شــأن . 4
تعزيــز الإســتقرار المالــي فــي الدولة.

الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 106 لســنة 2013 فــي شــأن مكافحــة . 5
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

الجنايــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )35 مكــرراً( مــن المرســوم بالقانــون رقــم . 6
24 لســنة 1979 فــي شــأن الجمعيــات التعاونيــة، المضافــة بالقانــون رقــم 118 

لســنة 2013.
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 63 لســنة 2015 فــي شــأن مكافحــة . 7

جرائــم تقنيــة المعلومــات، إذا مــا ارتبطــت بإحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون رقــم 106 لســنة 2013 فــي شــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب. وعلــى الأخــص جرائــم غســل الأمــوال التــي تقــع عــن طريــق الشــبكة 
المعلوماتيــة، أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة )9( مــن القانــون رقــم 63 لســنة 2015 المشــار إليــه.
الجرائم المرتبطة بجميع الجرائم المتقدم ذكرها.. 8

سادساً: نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر: )45(

32- البند: تختص نيابة شؤون الاعلام والمعلومات والنشر بالتحقيق وإعداد القضايا 
للتصرف في جميع الجرائم التي تقع بكافة أنحاء دولة الكويت الآتي بيانها: -

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لســنة 2006 في شــأن المطبوعات . 1
والنشر.

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 61 لســنة 2007 بشــأن الاعلام المرئي . 2
والمسموع.

الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 20 لســنة 2014 بشــأن المعامــلات . 3
الالكترونية.

الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 37 لســنة 2014 بإنشــاء هيئة تنظيم . 4
الاتصالات وتقنية المعلومات.

ــون رقــم 63 لســنة 2015 فــي شــأن مكافحــة . 5 ــم المنصــوص عليهــا فــي القان الجرائ
جرائــم تقنيــة المعلومــات. عــدا مــا يرتبــط منها بإحــدى الجرائم المنصــوص عليها في 
القانــون رقــم 106 لســنة 2013 فــي شــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

45 قرار المستشار النائب العام رقم 2020/41.
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الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 8 لســنة 2016 بتنظيــم الاعــلام . 6
الالكترونــي.

33- البند : تختص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بتلقي البلاغات التي تقدم من 
ذوي الشأن عن الجرائم المار بيانها. )46(

34- البند : تعرض هذه البلاغات على مدير أو نائب مدير النيابة مباشرة فور تقديمها 
للإجراء مايلزم في شأنها. )47(

سابعاً: نيابة التنفيذ الجنائي:

35- البند: تختص نيابة التنفيذ الجنائي بما يلي:)48(

تنفيــذ أوامــر التكليف بالحضور للمتهمين والشــهود أمــام الدوائر الجزائية . 1
ومتابعــة إجــراءات تنفيــذ إعلانــات الأحــكام الغيابيــة ســواء بتســليمها 
لشــخص المحكــوم عليــه أو بتســليمها فــي موطنــه، أو بنشــرها فــي 
صــور  اســتلام  وكــذا  يوميتيــن،  صحيفتيــن  فــي  أو  الرســمية  الجريــدة 
الإعلانــات التــي ينــص القانــون علــى تســليمها للنيابــة العامــة، وإجــراء مــا 

ــزم بشــأنها. يل
إخطــار ذوي الشــأن بالقــرارات الصــادرة عــن النيابــة العامــة بحفــظ التحقيــق نهائيــا . 2

أو مؤقتــا، وعــرض التظلمــات مــن قــرارات الحفــظ التــي يتقــدم بهــا ذوو الشــأن مع 
القضايــا الخاصــة -علــى الجهــة المختصــة للفصــل فــي هــذه التظلمــات ومتابعــة 

تنفيــذ قــرارات المحكمــة التــي تصــدر فــي شــأنها. 
اســتلام عرائــض الدعــاوى والإنــذارات التــي توجه إلى النيابة العامــة أو أحد أعضائها . 3

أو موظفيها بسبب أداء وظيفته، وعرضها على النائب العام )بواسطة المكتب 
الفنــي( لإجــراء ما يلزم في شــأنها.

تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن الدوائــر الجزائيــة، وعــرض مــا يتعلــق منهــا بنــدب . 4
ــى المحامــي العــام الأول أو المحامــي  ــة العامــة لمباشــرة أي إجــراء، عل النياب
العــام المختــص لإجــراء مــا يلــزم فــي شــانها - عــرض القضايــا المحكــوم فيهــا 
مــن محكمــة التمييــز بعقوبــة الإعــدام علــى النائــب العــام لإتخــاذ إجــراءات 
إرســالها إلــى وزارة العــدل لعرضهــا للتصديــق عليهــا مــن حضــرة صاحــب 
ــلاد المفــدى، ومتابعــة إجــراءات تنفيذهــا فــور ورودهــا بعــد  ــر الب الســمو أمي

التصديــق عليهــا.
46 المرجع السابق
47 المرجع السابق

48 قرار المستشار النائب العام رقم 2019/50
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عــرض القضايــا المحكــوم فيهــا نهائيــة علــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكم للنظر . 5
الطلبيــات التــي ينــص قانــون الإجــراءات الجزانيــة علــى إختصــاص المحكمــة بهــا 
بشــأن تنفيــذ العقوبــات، أو تداخــل تنفيذهــا، أو إســتبدالها، أو الإعفــاء منهــا أو 
إنهائها أو بتقســيط الغرامات المحكوم بها أو تأجيلها أو تنفيذها بطريق الإكراه 

البدنــي.
عــرض القضايــا المحكــوم فيهــا نهائيــة علــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لنظــر . 6

ــة علــى إختصــاص المحكمــة بهــا  ــون الإجــراءات الجزاني ــي ينــص قان ــات الت الطلب
بشــأن تنفيــذ العقوبــات، أو تداخــل تنفيذهــا، أو إســتبدالها، أو الإعفــاء منهــا أو 
إنهائها أو بتقســيط الغرامات المحكوم بها أو تأجيلها أو تنفيذها بطريق الإكراه 

البدنــي.
ــى - محكمــة . 7 ــة العامــة عل ــا الموقــوف فيهــا نظــر إســتئناف النياب عــرض القضاي

الإســتئناف أو محكمــة الجنــح المســتأنفة - لتعجيــل نظرهــا والفصــل فيهــا بعــد 
زوال ســبب الإيقــاف فــور إتمــام إعلانهــا وعــدم الطعــن عليهــا فــي الميعــاد أو فــور 

الفصــل فــي المعارضــة المقدمــة عنهــا.
عرض إعلانات الأحكام الغيابية الموقوف فيها نظر اســتئناف الإدعاء العام على . 8

الإدارة العامــة للتحقيقــات بــوزارة الداخليــة - لإجــراء مــا يلــزم نحــو تعجيــل نظرهــا 
والفصــل فيهــا بعــد زوال ســبب الإيقــاف فــور إتمــام إعلانهــا وعــدم الطعن عليها 

فــي الميعــاد أو فــور الفصــل فــي المعارضــة المقدمــة عنهــا.
عــرض القضايــا المحكــوم فيهــا نهائيــا علــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم علــى . 9

المســجون الــذي ينفــذ العقوبــة المحكوم بها عليه في إحــدى الجرائم المنصوص 
عليهــا فــي المــادة )33( مــن القانــون رقــم )74( لســنة 1983 فــي شــأن مكافحــة 
المخــدرات وتنظيــم إســتعمالها والإتجــار فيهــا أو المــادة )30( مــن القانــون رقــم 
)4( لســنة 1987 فــي شــأن مكافحــة المؤثــرات العقليــة وتنظيــم إســتعمالها 
والإتجــار فيهــا لكــي تأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا وإبعــاد المحكــوم 

عليــه الأجنبــي عــن البــلاد إذا ثبــت لهــا إقلاعــه عــن الإدمــان.
الإشــراف علــى كافــة إجــراءات تنفيــذ الأحــكام الجزائية، والبت في إشــكالات التنفيذ . 10

التي يتقدم بها ذوي الشــأن، والرد على استفســارات الجهات المختصة بمباشــرة 
هــذه الإجــراءات، بعــد عــرض مــا لــه أهميــة خاصــة منها على النائــب العام.

متابعــة إجــراءات تنفيــذ العفــو الأميــري، وإجــراءات إلغــاء العفــو عنــد ثبــوت ســوء . 11
ســلوك المحكــوم عليهــم.

متابعــة إجــراءات الإفــراج تحــت شــرط وإجــراءات الغــاءه عنــد ثبــوت ســوء ســلوك . 12
المفــرج عنــه عــن طريــق المكتــب الفنــي.

تفتيــش الســجون وغيرهــا مــن الأماكــن التي تنفــذ فيها الأحــكام الجزائية، وتحقيق . 13
شــكاوى المســجونين والموقوفين، وعرضها على النائب العام.
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الإشــراف علــى حفــظ ملفــات القضايــا الجزائيــة المنتهية واســتخراجها من مخزن . 14
المحفوظــات الجنائيــة عنــد إعــادة طلبهــا لعرضهــا علــى المحكمــة المختصــة أو 

لاســتكمال التحقيــق فيها.
إصــدار قــرارات حفــظ الأحــكام الصــادرة ضــد مــن تثبــت وفاتهــم مــن المحكــوم . 15

عليهــم، إمــا لإنقضــاء الدعــوى الجزائيــة بالنســبة للمحكــوم عليهــم ابتدائيــاً أو 
لســقوط العقوبــات الشــخصية المحكــوم بهــا بالنســبة للمحكــوم عليهــم نهائيــا. 

تنفيــذ العقوبــات العينيــة المحكــوم بهــا ضــد المحكــوم عليهــم المتوفيــن - لعــدم . 16
تعلــق هــذه العقوبــات بشــخص المحكــوم عليــه.

موافــاة المحكمــة المختصــة بمــا يــدل علــى وفــاة مــن تثبــت وفاتــه مــن المتهمين . 17
بالنســبة للقضايــا المنظــورة أمــام المحاكــم لإجــراء مــا يلــزم في شــأنها. 

رفــع أوامــر إلقــاء القبــض والمنع من الســفر، والبت في طلبات اســترداد الكفالات . 18
والغرامات والمبالغ المحتفظ عليها في القضايا المنتهية. 

الإشــراف علــى مخــازن النيابــة العامــة، وتنفيــذ قــرارات التصرف فــي المضبوطات، . 19
وتنفيــذ أحــكام المصــادرة فــي القضايا المنتهية.

ــى إعطائهــم . 20 ــون عل تســليم الشــهادات وصــور الأحــكام لمــن ينــص القان
صــورة رســمية مــن الحكــم، أو لغيرهــم ممــن لهــم مصلحــة فــي اســتلام 
صــورة رســمية مــن الحكــم أو مــن محضــر الجلســة بعــد عــرض الطلبــات 
التــي يتقــدم بهــا هــؤلاء علــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم للفصــل فــي 
طلباتهــم وفقــا لنــص المــادة )179( مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 

الجزائيــة.
إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بإعمال النيابة العامة.. 21

ثامناً: نيابة التعاون الدولي:

36- البند: تختص نيابة التعاون الدولي بما يلي:)49(

تحريــر أوامــر القبــض المحليــة بحــق المتهميــن والمحكــوم عليهــم المطلــوب . 1
تســليمهم لــدول أجنبيــة تمهيــدًا لضبطهــم وبحــث ملفــات اســتردادهم علــى 
ضــوء مــا تقــرره الإتفاقيــات الثنائيــة أو متعــددة الأطراف التــي صادقت عليها دولة 

الكويــت أو مبــدأ المعاملــة بالمثــل.
تحريــر أوامــر القبــض الدوليــة بحــق المتهميــن والمحكــوم عليهــم المطلــوب . 2

اســتردادهم إلــى الكويــت، وإبلاغهــا لإدارة الشــرطة العربيــة والدوليــة )الإنتربــول( 
لإســتصدار نشــرات حمــراء بحقهــم توطئــة لضبطهــم وإحضارهــم.

49 قرار المستشار النائب العام رقم 2019/51 
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 إعــداد طلبــات تســليم المتهميــن والمحكــوم عليهــم، والتحقــق مــن مــدى توافــر . 3
ــى الســلطات  ــق عليهــا، لإرســالها إل ــة والتصدي الشــروط الشــكلية والموضوعي
القضائيــة الأجنبيــة المختصــة فــي الدولــة المطلــوب منهــا تنفيذهــا، وذلــك عــن 

طريــق وزارة الخارجيــة.
إصــدار أوامــر ضبــط المركبــات المســروقة وإبلاغهــا لإدارة الشــرطة الجنائيــة . 4

العربيــة والدوليــة )الإنتربــول( لتنفيذهــا، وإجــراء مــا يلــزم بشــأنها مــن تحقيقــات.
إلغــاء أوامــر القبــض المحليــة أو الدولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم واوامر . 5

ضبــط المركبــات المســروقة فــور إنتهــاء موجباتهــا وإبلاغهــا الإدارة الشــرطة 
الجنائيــة العربيــة والدوليــة )الإنتربــول( لتنفيذهــا.

 مباشــرة تنفيــذ طلبــات الإنابــة والمســاعدة القضائيــة المقدمــة مــن الجهــات . 6
القضائيــة الأجنبيــة بعــد التحقــق مــن مــدى توافــر الشــروط الشــكلية والموضوعيــة 
واجراء ما قد تســتلزمه من تحقيقات على أســاس الاتفاقيات الدولية التي صادقت 
عليهــا دولــة الكويــت أو مبــدأ المعاملــة بالمثــل بمــا لا يتعــارض الســيادة الوطنيــة 
والتشــريعات الداخليــة “ بعــد عــرض مــا لــه أهميــة خاصــة منهــا علــى النائــب العــام”.

 إعــداد طلبــات الإنابــة والمســاعدة القضائيــة، بمــا تتطلبــه مــن ســماع أقــوال . 7
الأشــخاص، وضبــط الأشــياء، وتفتيــش الأشــخاص والأماكــن، وتجميــد الأمــوال 
ــق  ــم التصدي ــي اســتعملت فــي إرتكابهــا، ث المتحصــل عليهــا مــن الجريمــة أو الت
عليهــا لإرســالها إلــى الجهــات القضائيــة فــي الدولــة المطلــوب منهــا تنفيــذ طلــب 
الإنابــة أو المســاعدة القضائيــة وذلــك عــن طريــق وزارة الخارجيــة “ بعــد عــرض مــا 

لــه أهميــة خاصــة منهــا علــى النائــب العــام”. 
 بحــث الشــروط الشــكلية والموضوعيــة الخاصــة بطلبــات نقــل المحكــوم عليهم . 8

بعقوبــات ســالبة للحريــة إلــى الدولــة التــي ينتمــون إليها وفقا للأحــكام المنصوص 
عليهــا فــي الاتفاقيــات الثنائيــة أو الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الكويــت، وإجــراء مــا 

يلــزم بشــأنها بعــد العــرض علــى النائــب العــام.
الــرد علــى المكاتبــات الــواردة مــن وزارة الخارجيــة وإدارة الشــرطة الجنائيــة العربيــة . 9

والدوليــة )الإنتربــول( والتنســيق مــع هاتيــن الجهتيــن وتســهيل أعمالهمــا فيمــا 
يخــص طلبــات تســليم المجرميــن والمركبــات المســروقة والإنابــة القضائيــة 
وتزويدهمــا بالبيانــات اللازمــة لإنجــاز أعمالهمــا “ بعــد عــرض مــا لــه أهميــة خاصــة 

منهــا علــى النائــب العــام”
إســتلام إعــلان المحــررات القضائيــة فــي الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة المــراد تبليغهــا . 10

إلى المعلن إليهم في الخارج تمهيدا لإرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق 
الدبلوماســية عمــلًا بأحــكام المــادة )11( مــن قانــون المرافعات المدنيــة والتجارية.

المحليــة . 11 المســتويات  علــى  الإنســان  بحقــوق  المتعلقــة  الملفــات  متابعــة 
العامــة. النيابــة  بعمــل  الصلــة  ذات  والدوليــة  والإقليميــة 
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ــة ذات . 12 ــة والثنائي ــة والإقليمي ــات الدولي ــر بشــأن الإتفاقي إعــداد الدراســات والتقاري
الصلــة بعمــل النيابــة العامــة، وإبــداء الــرأي فيهــا.

إرســاء ســبل التعــاون الدولــي مــع أجهــزة النيابــة العامــة فــي الــدول المختلفــة . 13
ــى بعمــل  ــي تعن ــة الت ــة والدولي ــع المحافــل الإقليمي وذلــك مــن خــلال رصــد جمي

النيابــة العامــة، وضمــان التمثيــل والمشــاركة فــي أنشــطتها. 
المنظمــات . 14 وإجتماعــات  والمؤتمــرات  المنتديــات  فــي  العامــة  النيابــة  تمثيــل 

والاتحــادات الدوليــة والإقليميــة بالتنســيق مــع النيابــات ذات العلاقــة بموضوعهــا 
ــر وإعــداد أوراق العمــل الخاصــة بذلــك ومتابعتهــا، وإعــداد  ــزم مــن تحضي ومــا يل

التقاريــر اللازمــة بشــأنها والاحتفــاظ بهــا وارشــفتها.
إعــداد وتنظيــم المنتديــات والمؤتمــرات والاجتماعــات التــي تعقــد بدولــة الكويــت . 15

وتنظمهــا النيابــة العامــة بالتنســيق والتعــاون مــع الأجهــزة المعنيــة.

تاسعاً: نيابة سوق المال: )50(

37- البند: تتشكل نيابة سوق المال – مؤقتاً – من مدير ونائب مدير ووكلاء نيابة العاصمة 
بالإضافة إلى عملهم الأصلي.

النوعية من القضايا  التحقيق والتصرف في هذه  النيابة  البند: يتولى أعضاء هذه   -38
وإعدادها للتصرف ويتم إرسالها إلى النيابة الكلية ويتولى أعضاء النيابة الكلية عرض 
القضايا والأحكام الصادرة فيها على المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص 

لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

39- البند: تعرض جميع الجنايات على النائب العام، والجنح التي يرى المحامي العام الأول 
أو المحامي العام أن لها أهمية خاصة.

 40- البند: يعرض على النائب العام القضايا التي تطلب هيئة أسواق المال فيها، أو التي 
تتطلب مصلحة التحقيق فيها، اتخاذ قرارات الإيقاف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة 
المهنة أو قرارات المنع من السفر أو من التصرف في الأموال أو إدارتها بالنسبة لأموال 
المتهم والأموال التي تحت يده أو يد غيره وأموال أولاده القصر أو زوجه، وذلك لاتخاذ 

القرارات المناسبة في شأنها. 

41- البند: تختص نيابة سوق المال بالتحقيق وإعداد القضايا للتصرف في جميع الجرائم 
التي تقع بكافة أنحاء دولة الآتي بيانها: )51(

50)( قرار المستشار النائب العام رقم 2010/2 
51 قرار المستشار النائب العام رقم 2017/23 
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جميــع الجنايــات والجنــح المنصــوص عليها في القانون رقم 7 لســنة 2010 بشــأن . 1
إنشــاء هيئة أســواق المال وتنظيم الأوراق المالية.

جنايــات التدليــس المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )235، 236( مــن قانــون الجــزاء . 2
التــي تقــع بقصــد خــداع الجمهــور لحملــة علــى الاكتتــاب، أو لحملــه علــى تســليم 
الأمــوال إلــى مــن كان قائمــا علــى إدارة مشــروع تجــاري أو صناعــي أو زراعــي يتكــون 
رأس مالــه كلــه أو بعضــه مــن اكتتابــات الجمهــور عن طريق الأســهم أو الســندات 
أو أي نــوع آخــر مــن الأوراق الماليــة، أو التــي تقــع بقصــد إيهــام الغيــر بوجــود حــق لــه 

فــي ذمــة المشــروع.
 الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.. 3

نيابة التمييز: 

 البند: توجد بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى نيابة التمييز تقوم بأداء دور النيابة 
العامة لدى هذه المحكمة وتكون من مدير يختار من بين رجال القضاة والنيابة العامة 
ويعاونه عدد كافي من رجال القضاة والنيابة العامة ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار 
من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز بعد أخذ رأى النائب 
العام بخصوص أعضاء النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويصدر المجلس 

الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة. 52

52 المادة 58 من قانون تنظيم القضاء
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الباب الثاني

قواعد السلوك القضائي 
لأعضاء النيابة العامة
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الضوابط السلوكية والإجتماعية: 

1- البند: يتعين على عضو النيابة العامة ما يأتي: )1(
أن يتحلــى بدماثــة الخلــق وســعة الصدر وســمو الشــعور وتوقيــر الــذات، وأن يكون . 1

ــه تحقيــق  ــى الحقيقــة وغايت ــاً برســالته الســامية ليكــون هدفــه الوصــول ال مؤمن
العدالــة.

أن يحافظ على الكياسة والمظهر والهندام والوقار وحسن المنطق والخطاب، . 2
متخلقًــا بالحكمــة والرشــد والاتــزان، وأن ينــأى بتصرفاتــه ومظهــره عــن كل مــا من 

شــانه أن يمــس هيبتــه ووقاره.
أن يكــون حازمــاً قــوي الشــخصية فــي تعاملاتــه وقراراتــه، وأن يكــون دومــاً قــدوة . 3

ومثــلًا للكافــة فــي احترامــه وانضباطــه والتزامــه بأحــكام القانون وتعليمــات النيابة 
العامــة وكــذا الأعــراف القضائيــة الأصيلــة.

أن يــؤدي رســالته الســامية دون تحيــز ولا تحامــل ولا تعصــب مســتحضراً نزاهــة . 4
وشــموخ القضــاء، وكــون النيابــة العامــة ممثلــة للمجتمــع وخصــم شــريف فــي 

الدعــوى الجزائيــة هدفهــا اســتجلاء الحــق وكشــف الحقيقــة.
أن يكــون صبــوراً فــي أداء واجباتــه كاظمــاً لغيظــه متمتعــاً بحســن الاســتماع . 5

وضبــط النفــس وعفــة اللســان وأن يتســع صــدره لمــا تضيــق بــه صــدور النــاس.
أن يلتزم بسرية التحقيقات والأعمال والواجبات القضائية.. 6
أن يحــرص علــى احتــرام رؤســائه وكافــة زملائــه فــي العمــل متفهمًــا لمقاصــد . 7

ــة  ــة العامــة مســتوعبًا أصــول المداول روح التعــاون والتفاهــم بيــن أعضــاء النياب
القانونيــة الهادئــة المنتجــة والتــي لا يشــوبها التعصــب والاقصــاء، وأن يراعــي 

الصــدق والأمانــة فــي أداء عملــه والشــفافية فــي عرضــه القانونــي.
مراعــاة حســن المعاملــة والعلاقــة الطيبــة التــي يســودها التفاهــم والتعــاون . 8

ــة  ــه وبيــن المحاميــن والموظفيــن الإدارييــن المعاونيــن للنياب ــوازن فيمــا بين والت
العامــة وكــذا مأمــوري الضبــط القضائــي وكافــة ممثلــي الأجهــزة المعاونــة للنيابــة 
ــة. ــة الســلطة القضائي العامــة، وذلــك دون إفــراط أو تفريــط ومحافظــاً علــى هيب

ــه . 9 ــة فــي حيات ــة النبيل ــات الشــخصية القضائي ــم ومثالي ــى بالســلوك القوي أن يتحل
ــي  ــة، وأن يحافــظ علــى ســلوكيات القضائ ــه العملي ــا علــى حيات الشــخصية عطفً
المتزنــة الراقيــة فــي حلــه وترحالــه، مســتذكرًا أن رســالته الســامية قــد كبلتــه بقيــود 

مــن ذهــب فــلا يســري عليــه مــا يســري علــى العــوام.
أن يقتصــد فــي علاقاتــه الشــخصية وكــذا مخالطتــه للنــاس، وأن ينظم مشــاركته . 10

فــي المناســبات الإجتماعيــة لينــأى بنفســه عــن شــبهة الميــل والهــوى، وعــلاوة 
علــى أن يكابــد نفســه بالابتعــاد قــدر المســتطاع عــن أن يكــون طرفــاً فــي خصومــة.

1  قرار المستشار النائب العام رقم 2018/22 
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أن يبتعد عن مواضع الريب والشــبهات، وأن يتجنب ارتياد الأماكن المشــبوهة أو . 11
مخالطة أرباب الســوابق او من تحوم حولهم الشــبهات في مســلكهم الأخلاقي 

والإجتماعي.
أن يراعــي ســمو رســالته وأن ينظــم اســتعماله لوســائل التواصــل الإجتماعــي . 12

التقنيــة والتكنولوجيــة الحديثــة ويقتصــد فيهــا وذلــك بمــا يحفــظ هيبــة الســلطة 
القضائيــة، مــع محــاكاة تتبــع كل مــا هــو مفيــد ونافــع ومشــروع لتطويــر قدراتــه 
ومهارتــه الشــخصية، والابتعــاد عــن كل مــا يحــط مــن قــدره أو ينــال مــن شــموخ 

رســالته النبيلــة.
أن يفصــح عــن أصــول أموالــه وكافــة ممتلكاتــه للهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد . 13

علــى النحــو الــذي رســمه القانــون.
أن يفصح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح على النحو الذي رسمه القانون.. 14

2- البند: يحظر على عضو النيابة القيام بما يلي: )2(

اســتغلال منصبــه وصفتــه الوظيفيــة لأغــراض شــخصية لــه أو لذويــه أو لأقربائــه . 1
أو لأي شــخص آخــر وذلــك بــأي وســيلة كانــت.

التدخــل فــي القضايــا المنظــورة لــدى زملائــه لصالــح أي طــرف كان، رفعًــا للحــرج . 2
ونأيًــا عــن مظنــة المجاملــة والمحابــاة.

التصريح بصفته الوظيفية ملوحاً زاهياً بها في غير مواضع واجباته القضائية.. 3
أن يكتســب من حصانته القضائية أو أن يســعى للاســتفادة من وضعه القانوني . 4

بموجــب الضمانــات التــي كفلهــا القانــون لصفتــه القضائيــة ســواء لــه أو لذويــه أو 
أقربائــه أو أي شــخص آخــر.

مزاولــة التجــارة أو أي عمــل آخــر لا يتســق مــع اســتقلال النيابــة العامــة وكرامتهــا . 5
وقيمهــا وتقاليدهــا.

قبــول الهدايــا والأوســمة والنياشــين والــدروع أو الخدمــات التــي تعــرض عليــه . 6
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وكل مــا يعتبــر مــن قبيــل الشــكر والتقديــر ســواء 

ــب العــام. ــا إلا بعــد موافقــة النائ ــا أو معنويً ماديً
إبــداء الآراء السياســية بــأي وســيلة كانــت، أو الاشــتغال بالعمــل السياســي أو . 7

ــم اســتقالته. ــات العامــة إلا بعــد تقدي الترشــح للانتخاب
التــردد علــى المراكــز والهيئــات التابعــة لــدول أجنبيــة أو إلغــاء المحاضــرات فيهــا . 8

قبــل الحصــول علــى موافقــة مــن النائــب العــام.
أن يكــون محكمًــا ولــو بغيــر أجــر حتــى وإن كان النــزاع غيــر مطــروح علــى القضــاء، . 9

قبــل الحصــول علــى موافقــة المجلــس الأعلــى للقضــاء.

2  المرجع السابق 
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الاشــتراك فــي برامــج إذاعيــة – مســموعة أو مرئيــة – أو الإدلاء بأحاديــث للصحــف . 10
ووســائل الإعــلام فيمــا يتعلــق بشــؤون عملــه أو الوقائع المطروحــة على القضاء 
أو أي أمــر آخــر قبــل الحصــول علــى موافقــة النائــب العام، كما يمتنع عليه الســماح 
لمندوبــي وســائل الإعــلام بالتقــاط صــور لــه ســواء في مقــر العمل أو أماكــن وقوع 

الحــوادث الجنائيــة أثناء مباشــرته إجــراءات التحقيق.
مغادرة مقر عمله أو التغيب عن العمل دون إخطار رئيســه المباشــر والحصول . 11

علــى إجــازة عارضــة أو دوريــة أو مرضيــة وفقًــا لأحكام القانون والتعليمــات الصادرة 
بشــأن ذلك.

الضوابط الفنية والعملية: 

3- البند: على رؤساء النيابة بالنيابة الكلية التواصل مع زملائهم أعضاء النيابة بالنيابات 
الجزئية والتعاون معهم وتقديم المساعدة وإبداء النصح والإرشاد لهم فيما يتعلق 

بالقضايا التي يباشرونها وبما يكفل حسن أداء وظيفة النيابة العامة. )3(

4- البند: على مدراء النيابات الجزئية: )4(

مراعــاة التوزيــع العــادل للأعمــال والمحاضــر وتكاليــف الخفــارات الشــهرية علــى . 1
وكلاء النيابــة العامــة، وأن يكــون ذلــك التوزيع مبنيًا على أســس الكفــاءة مع الأخذ 

بعيــن الاعتبــار معيــار الأقدميــة وصــولًا للعدالــة المنشــودة.
عقــد اجتماعــات دوريــة مــع أعضــاء النيابــة يتناولــون فيهــا وبشــكل واضــح منهــج . 2

وآليــة العمــل، وكــذا مســتجدات واقتراحــات تطويــر العمــل، ومناقشــة كل مــا هــو 
جديــد فــي مجــال عملهــم القانونــي بمــا يحقــق الصالــح العــام.

5- البند: يجب على مديري النيابات الجزئية وكافة أعضاء النيابة العامة تقديم المعاونة 
لدى  العام  للنائب  كوكلاء  للعمل  المرشحين  القانونيين  للباحثيين  والفنية  العلمية 
الإخلاص  مبدأ  على  وذلك  المختلفة،  بالنيابات  الميداني  التدريبي  للبرنامج  خضوعهم 

والتعاون لتحقيق الإنتاجية النفعية لصالح العدل والعدالة.

3  المرجع السابق 
4  المرجع السابق 
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6- البند: يتعين على عضو النيابة العامة القيام بما يلي: )5(

ــا حســن المظهــر والهنــدام بمــا . 1 الحضــور الــى مقــر عملــه فــي وقــت مبكــر مراعيً
يتوافــق مــع هيبــة القضــاء، وأن يولــي الخفــارة المكلــف بهــا الأهميــة القصــوى بمــا 
يصاحبهــا مــن الــرد علــى الاستفســارات والمكالمــات الــواردة مــن جهــاز الشــرطة، 
والإنتقــال لمحــل الجريمــة أو المستشــفيات بالســرعة المطلوبة بحســب مــا ورد 

بتعليمــات النيابــة العامــة الصــادرة بهــذا الشــأن.
أن يلتمــس مــن رئيســه المباشــر تنحيتــه عــن التحقيــق فــي القضيــة المعروضــة . 2

عليــه متــى كانــت تربطــه علاقــة بأحــد الخصــوم.
مباشرة التحقيقات الجدية في القضايا التي تعرض عليه، وأن يبذل الجهد اللازم . 3

ــة واســتظهارها، قاصــدًا نصــرة الحــق، وأن يتخــذ كافــة الوســائل  فــي جمــع الأدل
اللازمــة للكشــف عنهــا فــي ســبيل حمايــة القانــون وتحقيــق العدالــة.

أن يلتــزم أثنــاء مباشــرة التحقيــق الجنائــي بالمنطــق القانونــي الســليم وبالأدلــة . 4
الدامغــة والقرائــن القانونيــة والقضائيــة المطروحــة علــى بســاط بحــث القضيــة 
المعروضــة عليــه، وألا يعتمــد علــى معلوماتــه الشــخصية أو مــا يــرد إليــه منها في 

غيــر جلســات التحقيــق الرســمية.
أن يتصــف بالــذكاء والملاحظــة وقــوة الشــخصية التــي تمكنــه مــن إدارة جلســة . 5

التحقيــق ومهــام عملــه، وألا يســمح للخصــوم أو لأي جهــة كانــت بالتأثيــر فــي ســير 
عملــه ومجــري التحقيــق الــذي يباشــره بقصــد التضليــل المتعمــد للعدالــة.

أن يحــرص علــى توفيــر كافــة حقــوق المتهــم التــي كفلهــا الدســتور والقانــون، . 6
وعليــه توفيــر الضمانــات المنصــوص عليهــا فــي الإعلانــات والعهــود والمواثيــق 

والاتفاقيــات الدوليــة متــى مــا كانــت دولــة الكويــت قــد صادقــت عليهــا.
عــدم التمييــز بيــن الخصــوم أو الشــهود مهمــا تفاوتــت مراكزهــم الثقافيــة أو . 7

إبــداء رأي قانونــي أو نصيحــة لأطــراف الدعــوى. الاجتماعيــة وأن يتجنــب 
اتخــاذ الــلازم نحــو معاونــة المحاميــن فــي أداء مهاهــم وواجبهــم بالدفــاع عــن . 8

موكليهــم فــي الحــدود التــي رســمها القانــون.
أن يبــادر باتخــاذ الإجــراء الــذي رســمه القانــون بحــق كل مــن يرتكــب أيــة جريمــة أثنــاء . 9

جلســة التحقيــق أو يقــدم علــى الإســاءة للقضــاء أو النيابــة العامــة.
أن يراعــي شــفافية ومصداقيــة محضــر التحقيــق، وذلــك بالإحجــام عــن طمــس أو . 10

حــذف أي قــرار صــادر منــه، فــإذا رأى العــدول عنــه صــرح بذلــك وأثبتــه بمحضــر التحقيــق.
أن يحــرص علــى إنهــاء التحقيقــات في آجال ناجزة كلمــا أمكن ذلك دون الإخلال بتحقيق . 11

ــا  ــر الاحصائيــة الشــهرية بالقضاي الأدلــة وصــولًا للحقيقــة وأن يراعــي الدقــة لــدى تحري
المنجــزة والمتداولــة وإرســالها فــي الوقــت المناســب للرئاســة بالطــرق الرســمية

5  المرجع السابق 
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أن يبــادر الــى تدويــن بيانــات القضايــا المتصــرف فيهــا فــي الســجل المعــد لذلــك . 12
قبــل تســليمها لأميــن ســر التحقيــق الــذي يقوم بتســليمها الى جــدول النيابــة، مع 
العنايــة بتنظيــم وترتيــب هــذا الســجل حرصًــا علــى صيانــة وحفــظ ملفــات القضايــا 

وللرجــوع إليــه كلمــا اقتضــت الحاجــة الــى ذلــك.

7- البند: على عضو النيابة أن يبذل الجهد اللازم نحو: )6(

القانونيــة . 1 التشــريعات  مســتجدات  علــى  بالاطــلاع  القانونــي  أفقــه  توســيع 
والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا دولــة الكويــت، وكــذا المبــادئ التــي 
ترســيها محكمــة التمييــز فــي الأمــور الأخلاقيــة، عــلاوة علــى الدراســات والبحــوث 

القضائيــة. الصلــة بمهمتــه وواجباتــه  ذات  الأكاديميــة 
المثابــرة وتفعيــل مشــاركته فــي حضــور النــدوات والــدورات التدريبيــة المرشــح لها . 2

بوجــه رســمي، وترجمــة جهــده بتقاريــر مكتوبــة يرســلها لمكتب المستشــار النائب 
العــام علــى النحــو المبيــن بتعليمــات النيابــة العامة.

تعلمــه . 3 الخصــوص  الحداثــة، وعلــى وجــه  التقنــي ومتطلبــات  العصــر  مواكبــة 
اســتخدامات جهــاز الحاســوب ووســائل الاتصــال الحديثــة بمــا يخــدم مهمتــه 

القضائيــة.
إجــادة علــوم اللغــة العربيــة بوصفهــا مخــزن ذخيــرة مفرداتــه التــي يصيغهــا فــي . 4

مذكراتــه والتــي يجهــر بهــا فــي مرافعاتــه.
تعلــم اللغــات الأجنبيــة وإجادتهــا لتعينــه فــي تطوير مهاراته الشــخصية وتوســيع . 5

مداركــه العلميــة والأكاديمية. 

6  المرجع السابق 
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الباب الثالث

التعليمات الخاصة 
بورود الشكوى والبلاغ 

ومحضر التحقيق
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أولًا - تلقي الشكاوى والبلاغات:

1- البند: يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، وعلى ذلك يجب على أعضاء 
النيابة العناية فيما يباشرون من تحقيقات في الوقائع الجنائية باستظهار مكان وقوع 
الجريمة موضوع التحقيق ومن ثم مخاطبة مخفر الشرطة الذي وقعت هذه الجريمة 
في دائرة اختصاصه المحلي – لإعطاء الأوراق رقم جناية في سجلات قيوده الجنائية 
– بحيث تجري أرقام القيود الجنائية لدى المخافر مع القاعدة الأصلية في الاختصاص 
المشار إليها طالما أن التحقيق قد توصل إلى تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة 

على نحو واضح لا يرد عليه شك أو خلاف. 1

2- البند: إذا ثار شك أو خلاف حول مكان وقوع الجريمة أو ثبت من التحقيق ارتكابها في 
أكثر من مكان واحد أو تبين أن السلوك الاجرامي قد وقع في مكان معين وتمت النتيجة 
في مكان آخر على نحو يتعذر معه على وجه الدقة تعيين المخفر الذي وقعت الجريمة في 
دائرة اختصاصه المكاني وهي أمور متروكة لفطنة وكيل النيابة المحقق وحسن تقديره، 
فإنه لا مانع في مثل هذه الحالات من إعطاء الأوراق رقم جناية بدائرة المباحث  الجنائية. 2 

3- البند: عند إحالة البلاغ عن أية جريمة من النائب العام أو ممن يقوم مقامه من المحامين 
العامين الأوائل او المحامين العامين إلى أي نيابة جزئية أو إلى أي عضو من أعضاء تلك 
النيابة، فإن النيابة الجزئية التي أحيل إليها البلاغ أو إلى أحد أعضائها، تكون هي المختصة 
مكانياً بتحقيق القضية وإعدادها للتصرف، بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة في 

دائرة اختصاصها أو في أي مكان آخر بإقليم دولة الكويت. 3

4- البند: عند ورود البلاغ إلى النيابة الجزئية من أحد مخافر الشرطة أو من المجني عليه، أو 
من أي جهة أخرى، فإن النيابة الجزئية التي تتلقى البلاغ عن الجريمة، تكون هي المختصة 
مكانياً بمباشرة التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، بصرف النظر عن مكان وقوع 

الجريمة في دائرة اختصاصها أو في أي مكان آخر بإقليم دولة الكويت. 4

5- البند : في حال ورود بعض الشكاوي أو البلاغات إلى عضو النيابة العامة من مكتب 
النائب العام أو من النيابة الكلية لمباشرة التحقيق فيها، فإنه يتعيّن على عضو النيابة 
الأخرى  الجهات  إلى  ومرفقاتها  البلاغات  أو  الشكاوى  هذه  صور  إرسال  عدم  العامة 
)كالمخافر أو الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو إدارة الأحداث لقيدها برقم في سجلاتهم(، 
والاكتفاء بإرسال كتاب عنها إلى تلك الجهات متضمناً بيانات اسم الشاكي والمشكو 

1 تعميمي المستشار النائب العام رقمي 1967/3 و 1989/1
2 المرجع السابق

3 تعميم المستشار النائب العام رقم 2014/4
4 المرجع السابق
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ضده، مع بيان موجز عن الواقعة موضوع الشكوى وتاريخ حدوثها وتاريخ الإبلاغ عنها، 
وذلك لتسجيل هذه البيانات لدى تلك الجهات وقيدها وموافاة النيابة العامة بالأرقام 

التي تعطى لها. 5

6- البند: عند تقديم أي شكوى أو بلاغ للنيابة العامة، فإنه يراعى التأكد من أنها تتضمن 
بيان )الرقم المدني( أو )الرقم الموحد( للمتهم أو للمشكو في حقه، وعلى من يختص 
بتلقي البلاغ أو الشكوى تكليف المبلغ أو الشاكي بإثبات هذا البيان من واقع بطاقته 
المدنية أو جواز سفره أو أي مستند رسمي آخر مع إرفاق صورة منها بالبلاغ أو الشكوى 

إن وجدت. 6

7- البند: في حالة ورود أي بلاغ إلى النيابة العامة عن وقائع جنائية تتطلب التحقيق وثبت 
أن هذه البلاغات لا تشتمل على بيان واضح لأسماء المتهمين أو جنسياتهم أو محال 
عملهم أو إقامتهم يتعين على عضو النيابة قبل مخاطبة أجهزة الشرطة تكليف مقدم 
البيانات اللازمة للتعريف بأشخاص المتهمين وجنسياتهم ومحل  البلاغ باستكمال 
عملهم وإقامتهم وإبلاغها تفصيلًا إلى أجهزة الشرطة لضمان سرعة ضبطهم أو 

استدعائهم. 7

8-  البند: إذا قُدم البلاغ غير مستوف للبيانات المشار إليها ورؤى أن ظروف الواقعة 
موضوع البلاغ تستوجب سرعة التحقيق تعين على عضو النيابة المبادرة بسؤال مقدم 
البلاغ تفصيلًا عن موضوع بلاغه مع استيضاحه خلال التحقيق كافة البيانات التي تعين 
على تحديد أشخاص المتهمين وإبلاغها إلى أجهزة الشرطة المكلفة لضبطهم تسهيلًا 
تكليفه  البيانات عند سؤاله وجب  تقديم هذه  البلاغ  تعذر على مقدم  فإذا  لمهمتها، 

بمراجعة أجهزة الشرطة للإرشاد عمن نسب إليهم الاتهام. 8

9- البند: في حالة قيد أوراق حصر التحقيق برقم جناية أو جنحة يتعين تزويد المخافر 
وأجهزة الشرطة المعنية ببيان واضح عن موضوع القضية وأسماء المتهمين 
فيها وجنسياتهم لاستكمال بيانات سجلات قيد الحوادث لدى الأجهزة المشار 

إليها. 9

10- البند: الشكاوى والبلاغات التي تتعلق بالادعاءات بوقوع جرائم الزنا، وما تتطلبه من 
وجوب الحرص على إحاطتها بالسرية خاصة قبل استكمال التحقيق فيها، فضلًا عن 
احتمال تسوية هذه القضايا بين أطراف النزاع فيها بالتنازل والصلح الذي من شأنه عدم 

5  تعميم المستشار النائب العام رقم 2006/3
6  تعميم المستشار النائب العام رقم 2012/6
7  تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/5

8  المرجع السابق
9  المرجع السابق
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جواز رفع الدعوى الجزائية، فإنه يجب مراعاة مخاطبة الإدارة العامة للمباحث الجنائية 
مباشرة عند إحالة الشكاوي إليها للتحري عنها وليس عن طريق آخر كالمخافر التي 
يتبعها أطراف النزاع على أن يكون إرسال تلك البلاغات وتلقي الردود عنها من تلك الإدارة 
بمكاتبات سرية، حرصًا على سمعة الأشخاص والأسر والعائلات التي قد يرد ذكرها في 

هذه الادعاءات. 10

نظام الخفارة:

11-البند: يباشر أعضاء النيابة بأنفسهم سلطة التحقيق والادعاء في جميع مواد الجنايات 
المنصوص عليها في قانون الجزاء أو القوانين الجزائية الأخرى و الجنح التي نص القانون 
على إختصاصها . وعليهم أن يبادروا إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها التي 
تقتضي الانتقال للتحقيق، ولهم عند الاقتضاء ندب رجال الشرطة لمباشرة أي إجراء 
الدعوى  رفع  الجنايات قبل  الابتدائي في  التحقيق  إجراء  التحقيق، ويعتبر  إجراءات  من 
أمام المحكمة لازمًا لصحة الحكم فيها كما أن لهم تحقيق الجنح الهامة أو المرتبطة 

بالجنايات. 11 

12- البند: يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلى تحقيق ما يرد إليهم من بلاغات والانتقال 
لتحقيق ما يبلغ إليهم في غير أوقات العمل الرسمية، وعدم إرجاء ذلك إلى اليوم التالي 
أو اصدار أية قرارات شفوية أو كتابية لرجال الشرطة بحجز المتهمين على ذمتها قبل 

استجوابهم واتخاذ القرارات المناسبة في شأنهم.12 

والمحاكمات  الإجراءات  63 من قانون   ،48 المادتين  كما يجب مراعاة ما نصت عليه 
الجزائية، من أن الأمر بالقبض - ومثله أمر الحجز – يجب أن يكون مكتوباً، ولا يجوز إصدار 
هذا الأمر عن طريق الهاتف، لأن تنفيذ الامر الشفوي غير جائز إلا في حضور المحقق 

وتحت إشرافه. 13
12- البند: أنه ولإن كان من الجائز وفقا للمادتين 61، 65 إجراءات اخلاء سبيل المتهم بعد 
القبض عليه، أو النص في أمر القبض سلفا على اخلاء سبيله إذا وقع تعهدًا مصحوبًا 
بضمان، إلا إن هذا الإجراء يجب أن يتم كتابة وألا يُتخذ إلا في أضيق نطاق ولأسباب 
موضوعية يقدرها عضو النيابة تبعا لأهمية الجريمة وما يحيط بها من ظروف وما يترتب 

على الحجز من آثار يتعذر تداركها. )14(

10  تعميم المستشار النائب العام رقم 2008/1
11  تعميم المستشار النائب العام رقم 1974/1

12    تعميم المستشار النائب العام رقم 1993/4
13   المرجع السابق
14  المرجع السابق
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13- البند: طلبات أوامر التفتيش التي قد تدعو الحاجة إلى تقديمها للنيابة العامة في غير 
مواقيت العمل الرسمية ، يتولى النظر فيها عضو النيابة المسؤول عن الخفارة   ، ولا 
موجب لأن ينظرها غيره من أعضاء النيابة إلا في حالات الضرورة وهذا الأمر متروك   
بالتفتيش خارج  ، وإذا أصدرعضو النيابة أمراً  لفطنة أعضاء النيابة وحسن تقديرهم  
أوقات عمله الرسمية وجب عليه أن يخطر به مدير النيابة في اليوم التالي لصدوره ليقيده 

في الدفتر المعد لذلك  15   

ثانياً: أساسيات فتح المحضر:

14- البند: يعد محضر التحقيق الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدعوى الجزائية. 16

15- البند: يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أعمال التحقيق 
التي قرر إجراءها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء 
المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب 

تجديد أوامر الحبس فيها ويتابعها بنفسه. 17

16- البند: يعنون محضر التحقيق دائماً باسم النيابة التي تقوم به ويُصدر بتاريخ اليوم 
وساعته ومكان التحقيق واسم عضو النيابة المحقق ودرجته، وما إذا كان منتدبًا للعمل 
بتلك النيابة واسم كاتب التحقيق، ثم يذكر فيه نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله 

إلى عضو النيابة ووقت بدئه التحقيق مع إيراد ملخص ضبط الواقعة إن وجد. 18

17- البند: إذا انُتدب عضو النيابة من قبل النائب العام أو من يقوم مقامه في حاله غيابه 
لتحقيق حادثة تقع خارج دائرة اختصاصه المحلي فعليه أن يحرص على إثبات هذا الندب 

صراحة وبوضوح في صدر محضر التحقيق. )19(

وإذا وجد شك أو قام نزاع بشأن اختصاص عضو النيابة بتحقيق الحادث فعليه الانتقال 
فورًا لتحقيق الحادث بعد ورود الإخطار اليه وعليه أن يحرر مذكرة في هذا الشأن. )20(

18- البند : يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، وعلى ذلك يجب على 
باستظهار  الجنائية  الوقائع  في  تحقيقات  من  يباشرون  فيما  العناية  النيابة  أعضاء 
مكان وقوع الجريمة موضوع التحقيق ومن ثم مخاطبة مخفر الشرطة الذي وقعت 
سجلات  في  جناية  رقم  الأوراق  لإعطاء   – المحلي  اختصاصه  دائرة  في  الجريمة  هذه 

15  تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/2
16  تعميم المستشار النائب العام رقم 1974/2
17  تعميم المستشار النائب العام رقم 1974/1

18  تعميم المستشار النائب العام رقم  1974/2
19  تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1974

20  المرجع السابق
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قيوده الجنائية – بحيث تجري أرقام القيود الجنائية لدى المخافر مع القاعدة الأصلية في 
الاختصاص المشار اليها طالما أن التحقيق قد توصل الى تحديد المكان الذي وقعت 
فيه الجريمة على نحو واضح لا يرد عليه شك او خلاف، أما إذا ثار شك أو خلاف حول مكان 
وقوع الجريمة أو ثبت من التحقيق ارتكابها في أكثر من مكان واحد أو تبين أن السلوك 
الاجرامي قد وقع في مكان معين وتمت النتيجة في مكان آخر على نحو يتعذر معه على 
وجه الدقة تعيين المخفر الذي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصه المكاني وهي أمور 
متروكة لفطنة وكيل النيابة المحقق وحسن تقديره، فإنه لا مانع في مثل هذه الحالات 

من إعطاء الأوراق رقم جناية بدائرة المباحث الجنائية على النحو المار بيانه سلفًا. 21

19- البند: يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في 
محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح. 22

20- البند: وجوب توقيع عضو النيابة العامة بإمضائه في نهاية كل صفحة وفي نهاية 
استجواب أي متهم أو سماع أقوال أي شاهد أو إثبات أي ملاحظة أو إصدار أية قرار )في 
الجانب الأيسر من كل صفحة( مع التأكد من توقيع سكرتير التحقيق بإمضائه أيضاً إلى 
جانب توقيع عضو النيابة )في الجانب الأيمن من كل صفحة( والتأكد أيضاً من توقيع 
المتهم أو الشاهد أو إثبات عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه في نهاية أقواله مع تلاوتها 

عليه وفقاً لما نصت عليه المادة 98 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وذلك ضمانًا لصحة إجراءات الاستجواب وسماع الأقوال في محاضر تحقيقات النيابة 
وتأكيدًا للثقة فيها ومراعاة للاطمئنان إليها. 23

 البند: يتعين على عضو النيابة متى بدأ التحقيق أن يعمل على الانتهاء منه في جلسة 
واحده كلما أمكن ذلك، فاذا اضطر لتأجيله تعين أن يكون التأجيل لميعاد مناسب يحدد 
النيابة  التأجيل، ولا يترك تحديده لكاتب التحقيق، وينبغي على عضو  مسبقا في قرار 
اثبات ميعاد التحقيق في أجندته وأن يراقب تنفيذ قراراته فيه أولا بأول ضمانا لحسن 
سيره وحرصًا على الفراغ منه على الوجه الأكمل وإعداد القضية للتصرف في أقرب وقت 

مستطاع.)24(

21- البند: يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة أمين سر تحقيق من موظفي القلم 
الجزائي بالنيابة المختصة الذي يجب أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين 

المحضر. 25

21  تعميمي المستشار النائب العام رقم 1967/3 ، رقم 1989/1
22  تعميم المستشار النائب العام 1974/2

23  تعميم المستشار النائب العام رقم 1993/3
24  تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1974

25  المرجع السابق
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محضر  لتدوين  المختص  التحقيق  كاتب  غير  ندب  الضرورة  حالة  في  يجوز  البند:   -22
التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول للمحقق، فإذا ما كلف غير كاتب التحقيق فهو 
أمر جائز قانوناً ما دام ما اتخذه عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة 

الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق. 26

23- البند: يراعى تحرير محضر التحقيق بخط واضح مقروء وبغير كشط أو شطب أو 
تحشير توقيًا للطعن عليه، ويراعى ترقيم كل صفحة وأن يضع كل من عضو النيابة 
والكاتب إمضاءه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه 
وإقراره بأنه مصر عليها وإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم 

يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها. 27.
24- البند: يراقب أعضاء النيابة العامة كتبة التحقيق فيما يدونوه مما يملى عليهم. 28

25- البند: يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يتم طلب المحبوسين بطلبات كتابية 
يراعي إرسالها إلى إدارة السجون قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وذلك ما لم تقتض 

الضرورة القصوى غير ذلك. 29

26- البند : يراعي ضرورة الاطلاع على شهادة الجنسية الكويتية أو صورتها أو البطاقة 
المدنية بالنسبة لمن يدعي أنه كويتي الجنسية أو جواز السفر أو البطاقة المدنية بالنسبة 
لمن ينتمي إلى جنسية أخرى واثبات الاطلاع على بيانات تلك الأوراق سواء بالنسبة إلى 
المتهمين أو المجني عليهم أو الشهود عند سؤالهم في محاضر التحقيق وإرفاق صورة 
منها بملف القضية وإذا تعذر على المتهم تقديم ما يثبت جنسيته عند سؤاله وجب 
إثبات ذلك صراحة بمحضر التحقيق ضمن بياناته الشخصية مع تكليفه عند الانتهاء من 

سؤاله بتقديم الدليل الرسمي على جنسيته وتمكينه من ذلك.30

لجميع  الشخصية  البيانات  كافة  إثبات  العامة  النيابة  أعضاء  على  يتعيّن  البند:   -27
المتهمين الذي يجري استجوابهم في محاضر التحقيق، على أن يشمل ذلك البيانات 
أو  والمهنة  مثلًا(،  )أعزب/متزوج  الاجتماعية  الحالة  الجنسية،  السن،  الاسم،  التالية: 
الوظيفة، والحالة التعليمية )حاصل على مؤهل علمي أو طالب جامعي لكلية أو بمدرسة 
أو أمّي(، ومحل العمل والإقامة، وبوجه عام أية بيانات أخرى من هذا القبيل )كالرقم 

المدني أو الرقم الموحد(.

26  المرجع السابق
27  تعميم المستشار النائب العام 1974/2

28  تعميم المستشار النائب العام رقم 1974/1
29  تعميم المستشار النائب العام رقم 1984/5

30  تعاميم المستشار النائب العام أرقام 1974/2، 1984/1، 1986/3، 1986/5، 1988/1، 1989/2، 1992/1، 1992/3، 1996/4، 1997/1.
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بملفات  البيانات  هذه  إثبات  استكمال  مراعاة  الجزائية  الأقلام  موظفي  جميع  وعلى 
القضايا، وجداول النيابة العامة والنماذج والكشوف التي ترفع دورياً إلى رئاسة النيابة 

ووزارة العدل بهذا الخصوص. 31

البند: إذا كان المتهم أجنبي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ولا 
يحمل بطاقة مدنية أو جواز سفر أو أي مستند رسمي آخر يتضمن )الرقم المدني( أو 
)الرقم الموحد(، فإنه يتعيّن مخاطبة الإدارة العامة للهجرة لإنشاء رقم موحد له بقاعدة 

البيانات بنظام الحاسب الآلي بوزارة الداخلية. 32

28- البند: إذا كان المتهم لا يحمل أي بطاقة مدنية أو جواز سفر صحيح أو أي مستند 
رسمي آخر يدل على اسمه أو جنسيته )كما هو الحال بالنسبة لمن يدخل البلاد بجواز 
سفر مزور، أو بصورة غير مشروعة(، فإنه يتعيّن مخاطبة الإدارة العامة لمباحث الهجرة 
للتحري عن هوية المتهم لمعرفة بياناته الشخصية، والعمل على إنشاء رقم موحد له 

بقاعدة البيانات بنظام الحاسب الآلي على النحو المشار إليه في البند السابق. 33

29- البند: إذا كان المتهم غير محدد الجنسية ولا يحمل أي بطاقة مدنية أو جواز سفر أو 
أي مستند رسمي آخر يدل على هويته وليس له رقم موحد، فإنه يتعيّن مخاطبة الجهاز 
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لإنشاء رقم موحد له وفقاً 

للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة. 34

30- البند: يتعيّن على أعضاء النيابة العامة الالتزام بالمسمى الرسمي للمقيمين بصورة 
غير قانونية بإثبات صفة )مقيم بصورة غير قانونية( قرين اسم المتهم أو الشاهد في 
محاضر التحقيق وفي كافة المراسلات المتبادلة مع مختلف الجهات ذات الصلة بهذا 
الخصوص، دون استخدام أي مسميات أخرى مثل)غير محدد الجنسية أو غير كويتي 

الجنسية(. 35

31- البند: يجب إثبات أسماء الشهود والمجني عليهم والمتهمين من واقع ما يتقدمون 
به لإثبات شخصيتهم باللغة العربية وأيضا بلغتهم الأجنبية حسبما يرد في جوازات 

سفرهم او أي مستند رسمي آخر. 36

31  تعميمي المستشار النائب العام رقمي 1996/4 و 1997/1
32  تعميم المستشار النائب العام رقم 2012/6

33  المرجع السابق
34  المرجع السابق

35  تعميم المستشار النائب العام رقم 2014/1
36  تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/3
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32- البند: يتعين على أعضاء النيابة الجزئية ومديري النيابات وأعضاء النيابة الكلية مراجعة 
هذه البيانات والتأكد من مطابقتها لما هو ثابت بصور المستندات الرسمية المرفقة 
بملف القضايا حين عرضها عليهم للعمل على تدارك أي خطا أو قصور يشوب هذه 

البيانات. 37

33-البند: عند سؤال رجال الشرطة فأنه يجب على أعضاء النيابة العامة الاكتفاء بعنوان 
عمله دون تفصيل في عنوان سكنه استرشادا بعبارة “وعنوان سكني معلوم لدى جهة 
إذا دعت مقتضيات  ليكون سبيلًا لطلبه  التعريف بمحل عمله  عملي” وذلك لكفاية 

التحقيق إلى ذلك أو إعلانه بالحضور أمام المحكمة.  38

34- البند: وجوب الاطلاع فور التحقيق مع الحدث )بالنيابة الجزئية أو بنيابة الأحداث( على 
أصل أو صورة شهادة ميلاده الرسمية للحدث، أو أي مستند رسمي آخر يقوم مقام 
شهادة الميلاد في إثبات السن )كجواز سفره أو شهادة جنسيته أو بطاقته المدنية(، 
مع ضرورة تكليف الحدث أو ولي أمره بتقديمها، وإتاحة الفرصة له وتمكينه من إحضارها 

من أي مكان يحتفظ بها فيه. 39

35- البند: إذا ما تعذر على الحدث أو ولي أمره تقديم أي مستند رسمي لإثبات تاريخ ميلاده، 
فإنه يجب إحالة الحدث إلى الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة الجنائية بوصفها الجهة الطبية 

المختصة لتقدير سن الحدث. 40

النيابة  تحقيق  الدقة في محضر  الحدث على وجه  تاريخ ميلاد  إثبات  البند: وجوب   -36
)شاملًا يوم وشهر وسنة ميلاده(، مع إرفاق صورة من الشهادة الرسمية الدالة على 

تاريخ ميلاده، أو من تقرير الطبيب الشرعي عن تقدير سنه. 41

الدقة )شاملًا يوم وشهر وسنة  الحدث على وجه  تاريخ ميلاد  إثبات  البند: وجوب   -37
بدار  الإيداع  أوامر  أو  التنفيذي  الحبس  أو  الاحتياطي  الحبس  أوامر  ميلاده( في جميع 
الرعاية، المبلغة إلى إدارة رعاية الأحداث، مع إرفاق الشهادة الرسمية الدالة على تاريخ 
ميلاده، أو من تقرير الطبيب الشرعي عن تقدير سنه، بجميع الأوامر التي تحال إلى إدارة 
رعاية الأحداث لتنفيذها حرصًا على مزيد من الدقة والوضوح في تحديد سن الحدث عند 

البدء في مباشرة إجراءات إيداعه أو إنهائها. 42

37  المرجع السابق
38  تعميم المستشار النائب العام رقم 1991/7
39  تعميم المستشار النائب العام رقم 2013/2

40  المرجع السابق
41  المرجع السابق
42  المرجع السابق
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38- البند: لوحظ أن بعض أعضاء النيابة العامة يؤشرون بالنظر والإرفاق على جوازات 
لإثبات  التحقيق  أثناء  اليهم  تقدم  التي  الصحيحة  الرسمية  الوثائق  وأصول  السفر 
الشخصية أو مشروعية الإقامة أو تاريخ الميلاد أو الحالة الاجتماعية أو الجنسية أو 
الصفة الوظيفية إلى غير ذلك دون أن يكون التأشير على هذه الوثائق أو ضبطها لازما 
للتحقيق أو للفصل في القضية مما يسبب إرهاقا لأصحابها فيما يبذلونه بعد ذلك من 
وقت وجهد لاستردادها فضلا عما يتعرضون له من حرج بالغ في تعاملهم العادي بها 
لدى الجهات الحكومية أو غيرها عند تقديمها لهذه الجهات محملة بالتأشيرات الرسمية 

الصادرة عن النيابة العامة . 

لذا فإن على أعضاء النيابة العامة الاكتفاء بالاطلاع على أصول الوثائق الرسمية التي 
تقدم اليهم للأغراض المشار إليها وارفاق صورة ضوئية منها بملف التحقيق وردها إلى 
أصحابها بالحالة التي قدمت بها بعد إنتهاء اللازم منها دون وضع أية تأشيرات عليها 
مع الحرص دائما على اثبات كافة هذه الإجراءات بمحضر التحقيق وخاصة ما تعلق منها 

برد أصل الوثيقة إلى صاحبها وذلك مراعاة للاعتبارات سالفة البيان . 43

43  تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/1
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الباب الرابع

التعليمات الخاصة 
بالتحقيق
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أولًا: الإنتقال والمعاينة: 

الإنتقال: 

1- البنــد: تأكيــدًا لمــا ورد بالبنــد الثابــت فــي نظــام الخفــارة يجــب علــى أعضــاء النيابــة العامــة 
ــوا  ــات وأن يصطحب ــه مــن حــوادث الجناي ــق مــا يبلغــون ب ــى الانتقــال لتحقي ــادروا ال أن يب
معهــم أحــد كتبــة النيابــة ويكون الانتقال عقــب ورود البلاغ مباشــرة ودون تأخير، وإذا تبين 
لهــم أن بلاغًــا تأخــر وصولــه إليهــم عــن الوقــت الــذي كان يجــب أن يصلهــم فيــه فعليهــم 

البحــث عــن الســبب اظهــارًا لمــا عســى أن يكــون مســتورًا وراء ذلــك مــن الحقائــق. )1(

2- البنــد: يجــب علــى أعضــاء النيابــة العامــة الالتــزام بالمبــادرة الــى تحقيــق مــا يــرد إليهــم 
مــن بلاغــات والانتقــال لتحقيــق مــا يبلــغ إليهــم فــي غيــر أوقــات العمــل الرســمية، وعــدم 
إجــراء ذلــك الــى اليــوم التالــي أو اصــدار أيــة قــرارات شــفوية أو كتابيــة لرجــال الشــرطة بحجز 

المتهميــن علــى ذمتهــا قبــل اســتجوابهم واتخــاذ القــرارات المناســبة فــي شــأنهم.)2(

3- البنــد: إذا طــرأ عــذر قهــري علــى كاتــب التحقيــق فإنــه يجوز لعضو النيابة وعنــد الضرورة 
القصــوى أن ينــدب أحــد المحققيــن أو رجــال الشــرطة المرافقيــن لــه أو مــن غيرهــم ممــن 
يحســنون الكتابــة للقيــام بأعمــال كتــاب التحقيــق بعــد تحليفــه اليميــن القانونيــة مــع 

الحــرص علــى إثبــات هــذه الضــرورة فــي محضــر التحقيــق. )3(

4- البنــد: لا يجــوز لعضــو النيابــة أن يؤخــر التحقيــق فــي جنايــة أخُطــر بها – متــى كان المتهم 
مقبوضــا عليــه فيهــا – بــل يتعيــن عليــه أن ينتقــل فــورًا لتحقيــق الحــادث والتصــرف فــي 

أمــر المتهــم. )4(

 5- البنــد: إذا تعــذر علــى عضــو النيابــة الانتقــال لتحقيــق جنايــة أبُلــغ بها فيجب عليــه إخطار 
مديــر النيابــة لاتخــاذ الإجــراء الــلازم فــي نــدب غيــره مــن أعضــاء النيابــة لتحقيــق الحــادث ولا 
يجــوز لــه – دون الرجــوع الــى النائــب العــام – إحالــة الجنايــة برمتها الى المحققين أو الضباط 

فــي دائرة الشــرطة لتحقيقهــا. )5(

1  تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1974
2   تعميم المستشار النائب العام رقم 1993/4

3   تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1974 
4   المرجع السابق
5   المرجع السابق
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6- البنــد: علــى أعضــاء النيابــة أن يبلغــوا مديــر النيابــة هاتفيــا بمــا يخطرون به مــن الحوادث 
التــي تكــون لهــا أهميــة خاصــة بســبب ظــروف ارتكابهــا أو إخلالهــا الخطيــر بالأمــن العــام 
أو شــخصية المتهميــن أو المجنــي عليهــم فيهــا ، وعلــى مديــر النيابــة أن يبلــغ بهــا النائــب 
العــام أو المحامــي العــام  الأول أو  أو المحامــي العــام فــوراً حســبما يــراه مــن أهميــة 
الحــادث أو خطورتــه وفــي جميــع الأحــوال يتعيــن إخطــار النائــب العــام و المحامــي العــام  
الأول أو  المحامــي العــام ومديــر النيابــة بكافــة الحــوادث الجنائية التي ينتقل أعضاء النيابة 
لتحقيقهــا، ويجــب أن يتضمــن الإخطــار بيانــا موجــزًا عــن موضــوع الحــادث وزمــن ومــكان 
ــه مــن  ــكل مــا ينبغــي الإحاطــة ب ــه وب ــي عليهــم في وقوعــه وأســماء المتهميــن والمجن
وقائــع الحــادث ونــوع الجريمــة والدافــع إليهــا إن كان التحقيــق قــد كشــف عنــه ومــا تم في 
أمــر المتهــم مــن حبــس أو افــراج والإجــراءات التــي أتخــذت فــي التحقيــق والمزمــع اتخاذهــا 
فيــه وســاعة انتقالــه وعودتــه وإذا وجــدت أمــور هامــة فيمــا بعــد إرســال الاخطــار المشــار 

اليــه يشــفع علــى الفــور بتقريــر تكميلــي.)6(

إجراءات الانتقال الى المستشفيات أو المراكز الصحية:

7- البنــد: يجــب علــى أعضــاء النيابــة العامــة ألا ينتقلــوا الــى المستشــفيات أو المراكــز 
الصحيــة لســؤال المصابيــن الموجوديــن فيهــا – الا بعــد ورود إخطــار كتابــي أو هاتفــي من 
هــذه الجهــات بإمــكان ســؤالهم ، ويجــوز لهــم عنــد الضــرورة – إذا كانــت حالــة المصابيــن 
تنــذر بالخطــر أو اقتضــت مصلحــة التحقيق ســرعة ســؤالهم أن يخطروا المستشــفى أو 
المركــز الصحــي فــي الوقــت المناســب بانتقالهــم كلمــا تيســر ذلــك ، وأن يتصلــوا بمجــرد 
وصولهــم الــى المستشــفى بمديــره أو نائبــه أو مــن ينــوب عنهمــا إن وجــد ويســتعلموا 
منــه عــن حالــة المصابيــن ومــدى مقدرتهــم علــى الإجابــة بتعقــل علــى الأســئلة التــي توجــه 

اليهــم ، وأن يثبتــوا كل ذلــك فــي محضــر التحقيــق . )7(

8- البنــد: فــي غيــر حالــة الضــرورة ســالفة البيــان، يجــب علــى عضــو النيابــة العامــة أن يخطر 
هاتفيــا مديــر المستشــفى أو نائبــه فــي أوقــات العمــل الرســمية، أو المنــاوب الإداري 
خــارج هــذه الأوقــات – بالمهمــة التــي ســينتقل مــن أجلهــا والموعــد المحــدد لحضــوره الــى 

المستشــفى أو المركــز الصحــي وأن يتقيــد بهــذا الموعــد قــدر الإمــكان. )8(

6   المرجع السابق
7   تعميم المستشار النائب العام رقم 1985/2

8   المرجع السابق
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 9- البنــد: علــى عضــو النيابــة عنــد وصولــه إلــى المستشــفى أو المركــز الصحــي أن يفصــح 
عــن شــخصيته للمســؤول القائــم بالعمــل بمكتــب الاســتقبال لكــي يتولــى منــدوب مــن 

هــذا المكتــب أو مــن العلاقــات العامــة مرافقتــه الــى مكتــب المديــر أو نائبــه. )9(

10- البنــد: يقــوم مديــر المستشــفى أو نائبــه بالاتصــال بالمســئولين في القســم أو الجناح 
الــذي يعالــج فيــه المصــاب المطلــوب ســؤاله لترتيــب اســتقبال عضــو النيابــة العامة في 

القســم أو الجنــاح واتخــاذ كل مــا يلــزم لتســهيل مهمتــه. )10(

11- البنــد: يتعيــن علــى عضــو النيابــة العامــة فــي جميــع الأحــوال أن يســتعلم مــن الطبيــب 
ــة المصــاب  المنــاوب فــي القســم أو الجنــاح أو مــن يقــوم مقامــه مــن الأطبــاء عــن حال
ومقدرتــه علــى الإجابــة بتعقــل علــى مــا يوجــه إليــه مــن أســئلة وأن يثبــت ذلــك فــي محضــر 

التحقيق.)11(

12- البنــد: يراعــى القصــر فــي طلــب الملفــات العلاجيــة مــن المستشــفيات والمراكــز 
الصحيــة فــلا يطلــب منهــا إلا الأوراق والبيانــات التــي يتعلــق بهــا التحقيــق وفــي هــذه 
الأحــوال يتعيــن علــى عضــو النيابــة أن يبيــن بوضــوح فــي مكاتباتــه الــى الجهــات ســالفة 
الذكــر ماهيــة الأوراق المطلوبــة علــى وجــه التحديــد وأن يعيدهــا الــى مصدرهــا بعــد إنتهــاء 
الــلازم منهــا وذلــك مــا لــم يــر عضــو النيابــة بعــد الإطــلاع عليهــا أنهــا لازمــة للتحقيــق أو 
للفصــل فــي القضيــة وعندئــذ عليــه أن يصدر قــراراً بضبطها عملا بالمــادة 92 من قانون 

ــة. )12( الإجــراءات والمحاكمــات الجزائي

13- البنــد: إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ضــم ملــف علاجــي بأكملــه فــلا يتــم طلبــه إلا عــن 
طريــق نيابــة التنفيــذ الجنائــي وبعــد اســتطلاع رأي رئاســة النيابــة وبيــان المبــررات الداعيــة 

لاتخــاذ هــذا الإجــراء. )13(

14- البنــد: إذا رأى عضــو النيابــة نــدب الطبيــب الشــرعي لتوقيــع الكشــف الطبــي علــى أحــد 
المتوفيــن أو المصابيــن أو المرضــى الموجوديــن بالمستشــفيات أو المراكــز الصحيــة 
فعليــه أن يرســل لــه مذكــرة يبيــن فيهــا ظــروف الحــادث والأمــور المطلــوب منــه إبــداء 
الــرأي فيهــا، وأن يــوكل الــى الطبيب المنتدب طلــب الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية 
التــي نــدب لهــا مثــل الكشــوف الطبيــة وأفلام الأشــعة وأوراق المستشــفى وكل مــا يراه 

لازمــا لأداء مهمتــه.)14(

9   المرجع السابق
10   المرجع السابق
11   المرجع السابق
12   المرجع السابق
13   المرجع السابق

14   تعميم المستشار النائب العام رقم 1985/2
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المعاينة:

15- البنــد: مــن الأفضــل دائمــا أن يبــدأ عضــو النيابــة تحقيقــه بإجــراء المعاينــة وأن يجعــل 
لهــذا الاجــراء الصــدارة والأولويــة علــى مــا عــداه مــن إجــراءات التحقيــق الأخــرى، وذلــك مــا 
لــم تكــن ثمــة ضــرورة لإرجــاء المعاينــة بعــض الوقــت، ومــن هــذا القبيــل ســرعة الإنتقــال 
الــى مــكان المصــاب وســؤاله ولــو اجمــالا عــن معلوماتــه فــي ســبب إصابتــه ومــن أحدثهــا 

بــه خصوصــا إذا كانــت حالتــه خطيــره وتنــذر بقــرب وفاتــه. )15(

المعاينة المادية والرسم التخطيطي: 

16- البنــد: يجــب علــى عضــو النيابــة العامــة أن يعايــن مــكان الحــادث بحضــور المتهــم 
والشــهود كلمــا كان ذلــك فــي حيــز الإمــكان، وعليــه أن يصــف هــذا المــكان وصفًــا دقيقًــا 
مــع إيضــاح مــا تســتلزم مصلحــة التحقيــق ايضاحــه مــن اتجاهــات ومســافات وأن يبحــث 
عمــا عســاه يكــون بــه مــن الآثــار الماديــة التــي يحتمــل أن تفيــد في كشــف الحقيقة ويضع 
رســما تخطيطيــا لمــكان الحــادث كلمــا كان لــه فائــدة فــي اســتجلاء كيفيــة وقوعــه علــى 
أن يسترشــد فــي ذلــك كلــه بمــن يــرى فائــدة مــن الاسترشــاد بهــم مــن الأشــخاص الذيــن 

لهــم علاقــة بالحــادث. )16(

فحص الأشياء: 

17- البنــد: علــى عضــو النيابــة أن يعنــي حيــن قيامــه بمعاينــة محل الحادث بإثبات ما عســى 
ــار الأقــدام وبصمــات  ــد فــي كشــف الحقيقــة كآث ــار تفي ــي قــد تركــه مــن آث أن يكــون الجان

الأصابــع وبقــع الــدم وغيرهــا.

وعليــه فــي ســبيل ذلــك أن يفحــص بدقــة وعنايــة تامتيــن الأشــياء التــي يحتمــل أن يعلــق 
بهــا أثــر لبصمــات الأصابــع كالزجــاج والخــزف والمعــادن وأن يحــرص علــى التحفــظ علــى 
هــذه الأشــياء وعلــى كل شــيء يشــتبه أن تكــون عليــه مثــل تلــك الآثــار، إذا لــم تكــون جهــة 
الشــرطة قــد ســبق لهــا أن تحفظــت عليهــا – مــع اتخــاذ كافــة الإجــراءات التحفظيــة 
اللازمــة لمنــع تعرضهــا للمؤثــرات الجويــة وعــدم امتــداد أي يــد لهــا قبــل اتخــاذ إجــراءات 
رفــع الآثــار ويراعــى دائمــا أن تكــون رفــع بصمــات الأصابــع وآثــار الأقــدام بمعرفــة منــدوب 
تحقيــق الشــخصية علــى أن يتــم هــذا الإجــراء فــي حضــور عضــو النيابــة كلمــا أمكــن ذلــك 
وعلــى مــن يتولــى رفــع الآثــر أن يضــع عليــه أســمه وتاريــخ رفعــه ورقــم القضيــة الخاصــة.

15   تعميم المستشار النائب العام رقم 2 / 1975 
16   تعميم المستشار النائب العام رقم 2 لسنة 1975
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ويراعــى رفــع كل اثــار الأقــدام إذ قــد تــدل هــذه الآثــار علــى اتجــاه الجانــي ســواء عنــد حضــوره 
الــى مــكان الحــادث أو عنــد انصرافــه منــه. كمــا أنهــا قــد تكشــف عــن عــدد الجنــاه وهنــا 
تبــدو أهميــة البحــث عنهــا واثباتهــا مــع الاســتعانة فــي هــذا الشــأن بالكلــب البوليســي 

وبقصــاص الأثــر متــى أقتضــى التحقيــق ذلــك. )17(

18- البنــد: توجــب الدقــة أن لا يمســك عضــو النيابــة شــيئا فــي مــكان الجريمــة أو يســمح 
لغيــره أن يمســك بــه قبــل أن يصــف هــذا الشــيء ويحــدد مــكان وجــوده والوضــع الــذي 
كان عليــه ومــا يوجــد حولــه مــن آثــار ، واذا أضظــر عضــو النيابــة للامســاك بشــئ فــي مــكان 
الحــادث فعليــه أن يســتعين فــي ذلــك بمنديــل أو قطعــة مــن قمــاش أو مــا شــابه ذلــك 
حتــى لا يتــرك بصماتــه عليــه أو يتســبب دون قصــد فــي طمــس مــا عســاه أن يكون عالقا 

بــه مــن بصمــات صالحــة للمضاهــاة ممــا قــد يضــر بمصلحــة التحقيــق )18(.

19- البنــد: ينبغــي دائمًــا أثنــاء المعاينــة بيــان حالــة الإضــاءة وظــروف الرؤيــة وقــت وقــوع 
الحــادث إســتظهارًا لمــدى قــدرة الشــهود علــى رؤيــة الجنــاة والتحقــق مــن شــخصياتهم 
مــع ايضــاح مــا إذا كان يوجــد بمــكان الحــادث حوائــل طبيعية من شــأنها أن تحجــب الرؤية 
عــن الشــهود فــي مواقعهــم، مــع مواجهــة الشــهود دائمًــا بمــا قــد تســفر عنــه المعاينــة 
فــي هــذا الصــدد والاســتعانة بالتجــارب الضوئيــة كلمــا تيســر ذلــك قطعًــا للشــك 

باليقيــن)19(

20- البنــد: يجــب الإهتمــام – أثنــاء إجــراء معاينــات الأماكــن فــي الحــوادث الجنائيــة – بإثبــات 
وجــود أو عــدم وجــود الكاميــرات وأجهــزة المراقبة الأمنية التي قد تحتوي تســجيلاتها على 

مــا يفيــد فــي الكشــف عــن كيفيــة وقــوع الحــادث أو التعــرف على أشــخاص مرتكبيــه)20(

21- البند: وجوب التحفظ على التسجيلات المشار إليها وإثبات محتواها، مع الاستعانة 
فــي ذلــك بخبــراء الأدلــة الجنائيــة لتفريــغ ونســخ وإثبــات محتوى هــذه التســجيلات وإرفاق 

نسخة منها بالتحقيقات. )21(

22- البنــد: وجــوب المحافظــة علــى ســرية التســجيلات المشــار إليهــا، والامتنــاع عــن إبــداء 
الموافقــة علــى تســليم أو نقــل أو تخزيــن أو إرســال أو نشــر أي شــيء منهــا )وفقــا للمــادة 
6 مــن القانــون رقــم 61 لســنة 2015 فــي شــأن تنظيــم وتركيــب كاميــرات وأجهــزة المراقبة 

الأمنيــة( إلا لضــرورة قصــوى تتطلــب ذلــك. )22(

17   المرجع السابق
18   المرجع السابق
19   المرجع السابق

20    تعميم المستشار النائب العام رقم 2017/1
21   المرجع السابق

22    المرجع السابق
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جرائم القتل والجثة: 

23- البنــد: إذا كانــت شــخصية المجنــي عليــه غيــر معروفــة فيجــب علــى عضــو النيابــة 
العنايــة بوصــف الجثــة مــن حيــث النــوع والســن والشــكل العــام للجســم ولــون البشــرة 
وشــعر الــرأس مــع ذكــره مــا عســاه أن يوجــد بالجثــة مــن علامــات مميــزة مثــل الوشــم 

وأوصــاف خاصــة قــد تعيــن علــى تحديــد شــخصية المجنــي عليــه.

 وعلــى عضــو النيابــة أن ينــدب علــى الفــور منــدوب إدارة تحقيــق الشــخصية لأخــذ بصمات 
الجثــة ومضاهاتهــا علــى أوراق الفيــش والتشــبيه المحفوظــة لــدى الإدارة للكشــف عــن 
شــخصية المجنــي عليــه مــع تكليــف مصــوري إدارة البحــوث والأدلــة الجنائيــة – بأخــذ صور 
فوتوغرافيــة للجثــة مــن مختلــف الزوايــا – وحــث رجــال الشــرطة علــى بــذل كل الجهــد فــي 

ســبيل الكشــف عــن شــخصية المجنــي عليــه والتعــرف عليــه علــى وجــه يقينــي. )23(

24- البنــد: إذا وجــدت جثــة فــي الطريــق العــام، فإنــه يجــب أن تشــمل المعاينــة هنــا وصفًــا 
للمــكان الــذي وجــدت فيــه، وهــل وجــدت الجثــة فــي وســط الطريــق أو علــى رصيفــه، وهــل 
توجد دماء بمكان الجثة أو بالقرب منها، وهل يوجد في هذا المكان آثار ظاهرة لعجلات 
مركبــة مــع تبيــان نوعهــا وحجمهــا كلمــا كان ذلــك ممكنًا، فقد تــدل هذه الآثار على أشــياء 
كثيــرة فربمــا احــدى المركبــات قــد اصطدمــت بالمجنــي عليه فمات متأثــرًا بإصاباتــه، أو أن 

المجنــي عليــه قــد قتــل فــي مــكان مــا ونقلــت جثتــه حيــث ألقي بهــا في هــذا المــكان. )24(

25- البنــد: فــي خصــوص وصــف الإصابــات والجــروح ينبغــي علــى عضــو النيابــة المحقــق 
أن يحــدد عددهــا ومواضعهــا مــن الجســم علــى أن يــدع وصــف الجــرح وتحديــد نوعــه مــن 
الوجهــة الفنيــة للطبيــب الشــرعي فــلا يتطــرق لوصــف الجــرح مثــلًا بأنــه فتحــة دخــول أو 
فتحــة خــروج لعيــار نــاري إذ قــد يعتــري هــذا الوصــف الخطــأ ويجــئ متناقضًــا مع ما يســفر 
عنــه تقريــر الطبيــب الشــرعي فنصبــح أمــام نقطــة خــلاف يتناولهــا الدفــاع عــن المتهــم 

بالمناقشــة والتحليــل كــي ينــال مــن ســلامة الدليــل المطــروح فــي الدعــوى.

هــذا ويراعــى أنــه إذا كان المجنــي عليــه علــى قيــد الحيــاة – فعلــى عضــو النيابــة أثبــات 
إصاباتــه الظاهــرة أمــا تلــك المضمــدة فيكتفــي فــي شــأنها باثبــات وجــود الضمــاد الطبي 
وموضعــه ويتــرك تشــخيص الإصابــة ذاتهــا للطبيــب الكشــاف أو الطبيــب الشــرعي.

وفــي جميــع الأحــوال إذا كانــت المصابــة أو المتوفــاة أنثــى فأنــه يتعيــن علــى عضــو النيابــة 
أن يــدع وصــف إصابتهــا للطبيــب المختــص إذا كانــت فــي جــزء مــن جســمها يعتبــر مــن 
ــه بحكــم ظــروف بيئتهــا  العــورات – أو فــي موضــع ممــا تحــرص الأنثــى عــادة علــى حجب

وتقاليــد المجتمــع الــذي تنتمــي اليــه. )25(

23   تعميم المستشار النائب العام رقم 2 / 1975  
24   المرجع السابق
25   المرجع السابق
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26- البنــد: فــي جرائــم القتــل ، يجــب علــى عضــو النيابــة أن يعنــي دائمًــا ببيــان مــا عســاه أن 
يوجــد أســفل الجثــة أو بمــكان الحــادث مــن آثــار الدمــاء إذ كثيــرًا مــا يدفــع بــأن المجنــي عليه 
لــم يقتــل حيــث وجــدت جثتــه بــل قتــل فــي مــكان آخــر ثــم حملــت الجثــة وألُقــى بهــا حيث عثر 
عليهــا ، لــذا فأنــه يتعيــن علــى عضــو النيابــة أن يثبــت فــي المعاينــة كافــة الآثــار الدالــة علــى 
وقــوع الحــادث فــي ذات المــكان الــذي وجــدت بــه الجثــة ، فــإذا لــم يكــن ثمــةُ آثــار دالــة علــى 
ذلــك ، فعليــه أن يثبــت ذلــك بالمعاينــة ، وأن يبحــث عمــا عســاه أن يوجــد مــن آثــار أخــرى 

دالــة علــى نقــل الجثــة الــى حيــث عثــر عليهــا . )26(

27- البنــد: فيمــا يختــص بجرائــم القتــل بالخنــق، إذا شــاهد عضــو النيابــة حبــلًا حــول عنــق 
المجنــي عليــه فيجــب العنايــة بوصفــه من حيث ســمكه ولونه وطوله وتحريــزه بعد ذلك 
ووضعــه تحــت تصــرف الطبيــب الشــرعي ليفحصــه بــدوره وقــد يفتــش ســكن المتهــم 
فيعثــر فيــه علــى حبــل مماثــل تمامــا للحبــل الذي وجد حــول رقبة المجني عليــه ويثبت من 

تقريــر الطبيــب الشــرعي أن كل قطعــة تكمــل الأخــرى وقطعــت منهــا. )27(

28- البند: في جريمة القتل بالسم، يجب على عضو النيابة أن يعني بمعاينة المتخلفات 
والبقايــا والآثــار التــي قــد يعثــر عليهــا فــي مكان الحــادث مثل القئ والبــراز، وكــذا الأواني التي 
ــاول منــه المصــاب والملابــس التــي كان يرتديهــا  كان بهــا الطعــام أو الشــراب الــذي تن
هــذا الأخيــر آنــذاك مــع أخــذ عينــه مــن الطعــام أو الشــراب أو البــراز وإرســالها مــع الأوانــي 

المضبوطة للتحليل.

وإذا ضبط المتهم وجب على عضو النيابة ســرعة تقليم أظافره وقص جيوب ملابســه 
وتحريزهــا ثــم ارســالها للفحــص المعملــي فقــد يعثــر فــي ثناياهــا علــى أثــر أو فئــات مــن 

المــادة الســامة تشــكل دليــلا ماديــا قبــل المتهــم. )28(
29- البنــد: فــي جنايــة القتــل حرقًــا يجــب علــى عضــو النيابــة أن يعايــن مــكان الحــادث جيــدًا 
ــه  ــة مــادة أخــرى قابل ــرول أو أي ــى بت ــاء كزجاجــة مثــلا يحتــوي عل ــة إن فــإذا وجــد بجــوار الجث
للاشــتعال فعليــه عــدم لمســه وينــدب علــى الفــور منــدوب تحقيــق الشــخصية لفحــص 
مــا قــد يوجــد علــى هــذا الإنــاء مــن بصمــات فقــد تكــون جميــع هــذه البصمــات التــي عليــه 
للمجنــي عليــه دون ســواه وتشــير ظــروف التحقيــق وملابســاته الــى أن الحــادث انتحــارًا 
ويؤكــد ذلــك تقريــر الصفة التشــريحية من المواضع التي ســكب عليها البتــرول أو المادة 

القابلــة للاشــتعال 

26   المرجع السابق
27   المرجع السابق
28   المرجع السابق
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وعلــى عضــو النيابــة المحقــق – إن كان الاتهــام يشــير الــى شــخص معيــن – أن يناظــره 
ــي  ــة للاشــتعال الت ــارًا بملابســه أو جســمه مــن المــادة القابل ــه يحمــل آث ــى الفــور عل عل
اســتخدمت – فــي الحــادث ولعضــو النيابــة فــي ذلــك أن يســتخدم حاســة الشــم ليثبــت 
وجود أثر لهذه المادة بالمتهم أو المشــتبه فيه أو بملابســه وأن يثبت نتيجة ذلك ســلبًا 

أو إيجابًــا بمحضــر التحقيــق أو المعاينــة.

وينبغى على عضو النيابة المحقق أن يبذل كل الجهد للتوصل إلى الكشــف عن حقيقة 
الحــادث ومــا إذا كان قتــلًا أم انتحــارًا دون مــا تقيــد ببــلاغ الواقعــة ذلــك أن العبــرة ليســت 

بمــا اشــتمل عليــه هــذا البــلاغ بــل بمــا قــد يســفر عنــه التحقيــق مــن نتائــج. )29(

30- البنــد: علــى أعضــاء النيابــة العامــة عنــد تصريحهم بدفن جثــة أحد رعايا الــدول الوافدة 
بــأن يحرصــوا كل الحــرص علــى أن يشــفع تصريــح الدفــن بالتنبيــه علــى الجهــة المعنيــة 
بتنفيــذه بضــروره إخطــار الســفارة الأجنبيــة التابــع لها المتوفى قبــل دفن جثته لتتخذ من 
جانبهــا مــا تــراه مناســبا مــن إجــراءات فــاذا أبــدت الســفارة رغبــة فــي تســلم الجثــة لنقلهــا 
علــى نفقتهــا الــى موطنهــا الأصلــي أو تقــدم أحــد مــن أقــارب المتوفــى بمثــل هــذا الطلــب 

تعيــن الرجــوع فــورًا الــى رئاســة النيابــة لتأمــر بمــا يتعيــن إتباعــه فــي هــذا الشــأن. )30(

31- البنــد: علــى أعضــاء النيابــة العامــة ضــرورة الإســراع فــي الانتقــال لمعاينــة الجثــث 
المبلــغ عنهــا فــور تلقــي الإبــلاغ بهــا والحــرص علــى أن تشــفع مذكــرة انتــداب الســيد / 
الطبيــب الشــرعي بالتصريــح بدفــن الجثة وتســليمها لذويهــا بعد فراغه من مهمتــه. )31(

جرائم هتك العرض: 

32- البنــد: فــي جرائــم هتــك العــرض ونحوهــا لا يجــوز لعضــو النيابــة فحــص موضــع 
الجريمــة بجســم المجنــي عليهــم فيهــا، وأنمــا ينــدب لذلــك ذوي الخبرة مــن الأطباء ممن 

تتيــح لهــم مهنتهــم مشــاهدة هــذه المواضــع وتوقيــع الكشــف الطبــي عليهــا.

ويجــب علــى عضــو النيابــة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني 
عليهــم والمتهميــن فــي هــذه الجرائم لتحليل أو فحــص ما قد تحمل من آثار الجريمة.

وأخيــرًا فمــن الواجــب أن يراعــى دائمًــا أن تجــئ المعاينــة معبــرة تمامًــا عــن الواقعــة فهــي 
مــرآة تتابــع عليهــا صــورة حيــة واقعيــة لــكل مــا يتصــل بالجريمــة، تلــك الصــورة التــي 
ســتكون تحــت نظــر المحكمــة والدفــاع وســتكون محــلًا للمنافشــة والتحقيــق، وكلمــا 
اتســمت المعاينــة بالدقــة والوضــوح وبــادر عضــو النيابــة الــى إجرائهــا وتخطيطهــا كلمــا 

وصــل بتحقيقــه الــى أطيــب النتائــج فــي ســبيل ظهــور الحقيقــة. )32(

29   تعميم المستشار النائب العام رقم 2 / 1975
30   تعميم المستشار النائب العام رقم 1989/5
31   تعميم المستشار النائب العام رقم 1991/3

32   تعميم المستشار النائب العام رقم 2 / 1975
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33- البنــد: إذا وقعــت جريمــة أخــرى أثنــاء الانتقــال وإجــراء المعاينــة – وإن كانــت متعلقــة 
بالجريمــة محــل التحقيــق - يتــم التعامــل مــع كل جريمــة بشــكل منفصــل، إلا إذا فــي حالة 

الإرتبــاط الــذي لا يقبــل التجزئــة مــع الجريمــة الأساســية. )33(

حضور المحامين امام النيابة العامة مع المتهمين 

34- البنــد: للمحاميــن دون غيرهــم حــق الحضــور عــن الخصــوم أمــام المحاكــم والنيابــات 
ــر الشــرطة وغيرهــا مــن الجهــات التــي يمــارس المحامــي مهنتــه  بجميــع أنواعهــا ودوائ

أمامهــا.)34(

ــة  ــة المرافعــة أمــام المحاكــم فــي قضي ــن فــي البــلاد العربي ويجــوز للمحاميــن المقيدي
معينــة بــإذن خــاص مــن وزيــر العــدل الاشــتراك مــع محــام مقيــد بالجــدول الدائــم أو 

)35( المؤقــت. 
35- البنــد: للمحامــي ســواء كان خصمــاً أصليــاً أو وكيــلًا فــي دعــوى أن ينيــب عنــه فــي 
الخصومــة أو فــي المرافعــة أو غيــر ذلــك مــن إجــراءات التقاضــي بمــا فيهــا الحضــور أمــام 
ســلطات التحقيــق محاميــاً آخــر تحــت مســؤوليته دون توكيــل خــاص وذلــك فــي حــدود 
القانــون، مــا لــم يكــن فــي التوكيــل نــص يمنــع ذلــك )المــادة 24 مــن القانــون رقــم 42 ســنة 

1964 فــي شــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة أمــام المحاكــم(. )36(

36- البنــد: فــي غيــر حالــة التلبــس وحالــة الســرعة بســبب الخــوف مــن ضيــاع الأدلــة، إذا 
تمســك المتهــم بضــرورة حضــور محاميــه عند اســتجوابه تعيــن دعــوة محاميه للحضور 
معه إن كان موجودًا وذلك عملًا بالمادة 98 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، 
فــإذا تبيــن لعضــو النيابــة أن محامــي المتهــم غيــر موجــود وجــب عليــه تأجيــل الاســتجواب 
ــه ولا يقــوم عضــو  ــة واجب ــاً للمحامــي مــن الحضــور وتأدي ــى وقــت آخــر مناســب تمكين إل

النيابــة المحقــق بالاســتجواب فــي غيبــة المحامــي إلا بعــد مضــي هــذا الوقــت.)37(

ــد  ــة المنصــوص عليهــا فــي البن ــة المحقــق فــي الحال ــد: يتعيــن علــى عضــو النياب 37- البن
الســالف أن يثبــت فــي محضــر الاســتجواب أمــا حضــور محامــي المتهــم أو دعوتــه أيــاه 
للحضــور إن وجــد ويكفــي مجــرد تمكيــن المحامــي مــن الحضــور فــإذا تخلــف عــن الحضــور 
فــي الموعــد المحــدد للاســتجواب تعيــن علــى عضــو النيابــة العامــة إثبــات ذلــك والمضــي 

فــي التحقيــق)38(

33  المرجع السابق
34   تعميم المستشار النائب العام رقم 1983/5 

35   المرجع السابق
36   المرجع السابق
37   المرجع السابق
38   المرجع السابق
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38- البنــد: لا يلــزم عضــو النيابــة المحقــق بتأجيــل التحقيــق إلــى الموعــد الــذي يقترحــه 
المحامــي إذا رأى أن هــذا التأجيــل قــد يضــر بحســن ســير التحقيــق. )39(

39- البنــد: إذا حضــر محامــي المتهــم، فــلا يجــوز لــه أن يتكلــم إلا بــإذن مــن عضــو النيابــة 
المحقــق التزامًــا بالمــادة 75 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة فــإذا لم يــأذن له 
وجــب إثبــات ذلــك فــي المحضــر ولا تســمع مــن المحامي مرافعة أثنــاء التحقيق وتقتصر 
مهمتــه علــى متابعــة التحقيــق وإبــداء مــا يعــن لــه مــن دفــوع وطلبــات وملاحظــات علــى 
أقــوال الشــهود كتابــةً أو شــفاهةً، فــإذا أبــدى المحامــي دفعًــا فرعيًــا بعــدم الاختصــاص 
أو غيــر ذلــك مــن أوجــه الدفــوع ورأي عضــو النيابــة عــدم وجاهتــه وجــب عليــه إثباتــه فــي 

المحضــر والاســتمرار فــي التحقيــق.)40(

40- البنــد: لا يســمح للمحامــي بمقاطعــة الشــاهد أثنــاء ســؤاله وإنمــا يجــوز لــه بعــد 
الانتهاء من ســماع أقوال الشــاهد أن يبدي ملاحظاته عليها وأن يوجه له ما يشــاء من 
أســئلة علــى أن يكــون توجيههــا للشــاهد عــن طريــق عضــو النيابــة المحقــق. )41(ولعضــو 
النيابــة رفــض توجيــه أي ســؤال ليــس لــه علاقــة بالدعــوى أو يكــون فــي صيغتــه مساسًــا 
بالغيــر فــإذا أصــر المحامــي علــى توجيــه الســؤال للشــاهد فيثبــت الســؤال بالمحضــر دون 

توجيهــه إليــه. )42(

ــره مــن المســجونين،  ــة أن تأمــر بعــدم اتصــال المتهــم المحبــوس بغي ــد: للنياب 41- البن
وبــألا يــزوره أحــد وذلــك بــدون إخــلال بحــق المتهــم فــي الاتصــال الدائــم بالمدافع عنــه دون 
حضــور أحــد وفــي هــذه الحالــة يجــب عمــلًا بالمــادة 30 مــن القانــون رقــم 26 ســنة 1962 
بتنظيــم الســجون أن تــأذن النيابــة كتابــة بهــذه المقابلــة ســواءً كانــت بنــاء علــى طلــب 

المتهــم أو طلــب المحامــي الوكيــل الــذي انتدبتــه المحكمــة للدفــاع. )43(

42- البنــد: لعضــو النيابــة المحقــق فــي حالــة الضــرورة والاســتعجال أن يباشــر إجــراءات 
التحقيــق فــي غيبــة الخصــوم، وبمجــرد إنتهــاء الحالــة الموجبــة لذلــك يجــب الســماح 

لمحامــي المتهــم عنــد طلبــه بالإطــلاع علــى التحقيــق والأوراق المثبتــة لإجراءاتــه. )44(

43- البنــد: المحامــون مــن الفئــات المؤتمنــة علــى الأســرار ومــن ثــم فــإن للمحامــي أن 
يمتنــع عــن أداء الشــهادة عــن الوقائــع أو المعلومــات التــي أؤتمــن عليهــا والتــي علــم بهــا 

عــن طريــق مهنتــه إلا إذا كان ذكرهــا لــه بقصــد ارتــكاب جريمــة أو الأعــداد لارتكابهــا. )45(

39   المرجع السابق
40   المرجع السابق
41   المرجع السابق
42   المرجع السابق
43   المرجع السابق
44   المرجع السابق
45   المرجع السابق
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44- البنــد: يجــب علــى أعضــاء النيابــة العامــة وموظفيهــا والمحاميــن ممــن يحضــرون 
التحقيق بســبب مهنتهم عدم إفشــاء أســرار التحقيق وتقتضي المحافظة على ســرية 
إجراءاته التحقيق عدم إفشــاء أســرار المحقق وتقتضي المحافظة على ســرية إجراءات 
التحقيق عدم السماح بحضوره إلا لمن يرى عضو النيابة المحقق أن مصلحة التحقيق 
تقتضــي حضورهــم وبالتالــي فإنــه لا يجــوز الســماح بحضــوره لمــن ليس له شــأن فيه لما 

فــي ذلــك مــن خــروج على مقتضيــات الســرية. )46(

اطلاع المحاميين على التحقيق:

45- البند: بالنسبة إلى القضايا المتداولة في التحقيق لدى النيابات الجزئية: )47(

إذا كان المتهــم قــد عيــن اســم محاميــه أو كان المحامــي قــد حضــر بشــخصه مــع أ- 
المتهــم أثنــاء التحقيــق بنــاءً علــى طلبــه عمــلًا بالمــادة 98 مــن قانــون الإجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة ثــم قــدم بعــد ذلــك طلبًــا للاطــلاع علــى التحقيــق وجــب علــى 
عضــو النيابــة المحقــق أن يــأذن لــه بالاطــلاع علــى التحقيــق دونمــا حاجــةٍ لتكليفــه 

بتقديــم توكيــل عــامٍ أو خــاصٍ ممــن ســبق لــه الحضــور معــه.
ــا ب-  ــم قــدم طلبً ــاء التحقيــق، ث ــه أثن ــم يكــن المتهــم قــد أعلــن عــن اســم محامي  إذا ل

ــاءً علــى  لتمكينــه مــن الاطــلاع علــى التحقيــق والأوراق المثبتــة لإجراءاتــه وذلــك بن
توكيــل عــام أو خــاص صــادر لــه مــن المتهــم، يتعيــن علــى عضــو النيابــة المحقــق أن 

يــأذن لــه بالاطــلاع مــع أرفــاق صــورة مــن التوكيــل الصــادر لــه بملــف القضيــة.
إذا قــدم المحامــي طلبــاً للاطــلاع علــى التحقيــق ولــم يكــن بيــده توكيــل عــن المتهــم ت- 

ــر  ولكنــه أوضــح فــي طلبــه مبــررات لاطلاعــه، تعيــن عــرض هــذا الطلــب علــى مدي
النيابــة الجزئيــة أو نائبــه للنظــر فيــه، ولــه أن يــأذن للمحامــي بالاطــلاع علــى التحقيــق 
متــى اقتنــع بوجاهــة المبــررات التــي اشــتمل عليهــا الطلــب وهــي أمــور متروكــة 

لفطنــة مديــر النيابــة الجزئيــة وحســن تقديــره.
46- البند: بالنسبة إلى القضايا التي لا تزال قيد التصرف في النيابة الكلية.

ــة الكليــة وعليــه تمكيــن  ــى رئيــس النياب تقــدم طلبــات الاطــلاع فــي الأحــوال الســابقة إل
المحامــي مــن الاطــلاع علــى أوراق التحقيــق وفقــاً للقواعــد ســالفة البيــان. 48

46   المرجع السابق
47   المرجع السابق
48  المرجع السابق
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47- البنــد: بالنســبة إلــى القضايــا التــي تــم التصــرف فيهــا بصفــة نهائيــة وأودعــت مخــازن 
الحفــظ. 

تقــدم طلبــات الاطــلاع الــى مديــر نيابــة التنفيــذ الجنائــي وعلــى مديــر النيابــة التصــرف فــي 
هــذه الطلبــات وفقًــا للقواعــد الســابقة. 49

 البنــد: فــي حالــة صــدور التصريــح بالاطــلاع يتعيــن على الكاتب المختص تمكيــن المحامي من 
الاطــلاع علــى أوراق القضيــة ويكــون الاطلاع بواســطة المحامين أنفســهم المصــرح لهم.50

48- البنــد: ويتــم الاطــلاع فــي جميــع الأحــوال تحــت الإشــراف المباشــر للكاتــب المختــص 
وفــي حضــوره ويتعيــن عليــه أن يحصــل على توقيــع واضح ومقروء ممن يقــوم بالاطلاع 
علــى القضيــة بمــا يفيــد حصــول الاطــلاع وتاريخــه واســم وصفــة من صرح به مــن أعضاء 

النيابــة العامة. 51

49- البنــد: طلبــات الاطــلاع التــي قــد تقــدم عن قضايا تمت إحالتها إلى المستشــار رئيس 
المحكمــة الكليــة لتحديــد جلســات لنظرهــا يكــون النظــر فيها مــن اختصــاص الجهة التي 

أحيلــت إليها. 52

50- البنــد: يحظــر حظــرًا مطلقًــا تســليم القضايــا للمحاميــن أو وكلائهــم للاطــلاع عليهــا 
خــارج حجــرة الكاتــب المختــص أو بعيــدًا عــن إشــرافه. 53

قضايا الأجانب:

51- البند: لا يجوز لأعضاء النيابة الاتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي 
ــر هــذه الجهــات  ــذي يخاب ــب العــام، وال ــق النائ بالكويــت، ويكــون ذلــك الاتصــال عــن طري

بمعرفــة وزارة الخارجيــة. 54

52- البنــد: ورد مــن الإدارة القنصليــة بــوزارة الخارجيــة أن ســفارتي جمهوريــة البرازيــل 
وجمهورية الأرجنتين، بأن الاتفاق قد تم بين )البرازيل، والأرجنتين، والبارغواي، والأرغواي، 
وبوليفيــا، وتشــيلي( علــى أن تتولــى ســفارة أو قنصليــة أيــة دولــة مــن الدولــة المشــار إليها 
تقديــم المســاعدة والحمايــة القنصليــة لمواطنــي أي دولــة أخــرى مــن هــذه الــدول فــي 

حالــة عــدم وجــود ســفارة أو قنصليــة لهــا فــي البلــدان التــي يقيــم فيهــا مواطنوهــا. 

49  المرجع السابق
50  المرجع السابق
51  المرجع السابق
52  المرجع السابق
53  المرجع السابق

54  تعميم المستشار النائب العام رقم 1984/5
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لــذا علــى أعضــاء النيابــة العامــة مراعــاة ذلــك بالنســبة لمــا تباشــره النيابــة العامــة مــن 
إجــراءات تقتضــي الرجــوع إلــى ســفارات أو قنصليــات الــدول المشــار إليهــا. )55(

رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي: 

52- البنــد: يقصــد برجــال الســلك السياســي الأجنبــي رجــال البعثــة الدبلوماســية ســفيرًا 
كان أو وزيــرًا مفوضًــا أو معتمــدًا لــدى رئيــس الدولــة، أو قائمًــا بالأعمــال معتمــدةً لــدى 
وزيــر الخارجيــة، وكذلــك الــوزراء المفوضــون والمستشــارون والســكرتاريون والملحقــون 
الدبلوماســيون ممــن يدرجــون علــى القائمــة الدبلوماســية التــي تصدرهــا إدارة المراســم 

بــوزارة الخارجيــة الكويتيــة، وتعــدل وفقًــا لتنقــلات أعضــاء الســلك المذكــور. 

التجاريــون  والمستشــارون  الحربيــون  الملحقــون  الدبلوماســيين  حكــم  فــي  ويُعتبــر 
الإداريــون.  والملحقــون  جميعــا  هــؤلاء  ومســاعدو  الثقافيــون  والمستشــارون 

كما يدخل في حكم المبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل بيته. )56(

53- البنــد: يتمتــع رجــال الســلك السياســي الأجنبــي بحصانــة مطلقــة فــي المســائل 
الجنائيــة، فــلا يجــوز للنيابــة إخضاعهــم لأي صــورة مــن صــور القبــض، ولا يجــوز اتخــاذ 
إجــراءات قبلهــم ولا الاتصــال بهــم علــى وجــه مــن الوجــوه فــي هــذه المســائل ســواء 

تعلقــت بأعمالهــم الرســمية أو لــم تتعلــق بهــا. 

ويتمتــع بالحصانــة المذكــورة المنــزل الــذي يقطنــه رجــل الســلك السياســي الأجنبــي 
ومراســلاته.  وأوراقــه 

ولا يمنــع ذلــك مــن اتخــاذ إجــراءات التحقيــق مــن معاينــة وســماع شــهود ونــدب خبــراء 
مادامــت هــذه الإجــراءات لا تمــسّ أشــخاص رجــال الســك السياســي أو مســاكنهم أو 

أوراقهــم أو مراســلاتهم. 

ويراعــي فــي جميــع الأحــوال إخطــار الرئاســه فــورًا، وإرســال التحقيقــات بعــد إتمامهــا 
للتصــرف فيهــا. )57(

54- البنــد: تتمتــع دور البعثــات الدبلوماســية بالحصانــة، فــلا يجــوز دخولهــا إلا برضــاء 
رؤســاء تلك البعثات، كما تعفي هي وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووســائل 

55   تعميم المستشار النائب العام رقم 2000/2
56  تعميمي المستشار النائب العام رقمي 26 ,33 / 1964

57  المرجع السابق



78

تعليمـــــــات النيابــــــــة العامــــــــة 

النقــل التابعــة لهــا مــن إجــراءات التفتيــش أو الاســتيلاء أو الحجز أو التنفيــذ، وتكون حرمة 
المراســلات الرســمية للبعثــة مصونــةً ولا يجــوز فتــح الحقيبــة الدبلوماســية أو حجزهــا، 

كمــا يتمتــع حاملهــا بالحصانــة ولا يجــوز إخضاعــه بأيــة صــورة للقبــض. )58(

55- البند: يتمتع أيضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم: )59(

 كتقديــم النياشــين لرئيــس . 1
ٍ
 خاصــة

ٍ
الممثلــون الذيــن يفــدون إلــى الكويــت فــي بعثــة

الدولــة، وكذلــك المندوبــون فــي المؤتمــرات والهيئــات الدوليــة وأعضــاء الهيئــة 
العالميــة للصحــة.

المندوبــون عــن الــدول الأعضــاء فــي هيئــة الأمــم المتحــدة وموظفــو هــذه الهيئــة . 2
فيمــا يتعلــق بمهــام وظائفهــم المتصلــة بهــا.

أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم. . 3
محافظــو صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي للإنشــاء والتعميــر وأعضــاء . 4

لجنتهــا التنفيذيــة ونوابهــا وموظفوهــا ومســتخدموها فيمــا يتعلــق بالأعمــال 
التــي يقومــون بهــا بصفتهــم الرســمية، مــا لــم ينــزل الصنــدوق أو البنــك عــن هــذه 

ــة. الحصان
موظفــو منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة أثنــاء مباشــرة وظائفهــم . 5

ســواء كانــوا مــن رعايــا دولــة الكويــت أو مــن رعايــا الــدول الأجنبيــة إلا إذا أذنــت هــذه 
المنظمــة برفــع الحصانــة عنهــم. 

56- البنــد: كل حــادث أو اعتــداء تتعــرض لــه البعثــات الدبلوماســية أو القنصليــة داخــل 
البــلاد، يجــب علــى عضــو النيابــة الــذي أخطــر بــه وتولــى تحقيقــه أن يحــرر عنــه تقريــرًا موجــزًا 
ودقيقــا شــاملا لمــا ينبغــي الإحاطــة بــه مــن وقائع الحــادث والتدابيــر والإجــراءات القانونية 
المتخــذة فــي حــق مرتكبــه، ويعــرض التقريــر علــى النائب العــام لإبلاغــه إلــى وزارة الخارجية، 
وعلــى نيابــة التنفيــذ الجنائــي، إخطــار وزارة الخارجيــة بنتيجــة التحقيق والفصــل النهائي في 

القضايــا ســالفة الذكــر. )60(

58  المرجع السابق
59  المرجع السابق

60   تعميم المستشار النائب العام رقم 1985/1 .
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الإجراءات التحفظية:

الأمر بالقبض: 

57- البنــد: مراعــاة مــا نصــت عليــه المادتــان 48، 63 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
ــا ولا  الاموالالجزائيــة مــن أن الأمــر بالقبــض – ومثلــه أمــر الحجــز – يجــب أن يكــون مكتوبً
ــز إلا فــي  يجــوز إصــدار هــذا الأمــر عــن طريــق الهاتــف، لأن تفنيــذ الأمــر الشــفوي غيــر جائ

حضــور المحقــق وتحــت إشــرافه. )61(

58- البنــد: لا يجــوز تنفيــذ أمــر القبــض بعــد مضــي ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدوره، مــا لــم 
يصــدر أمــر كتابــي مــن عضــو النيابــة بتجديــده. )62(

59- البنــد: يجــب إحاطــة المتهــم كتابــة خــلال فترة حزه بأســباب الحجــز ، و المقصود بهذه 
الإحاطــة هــو مجــرد إحاطتــه علمــا بالتهمة المنســوبة إليه كفاعل أصلي أو شــريك فيها،  
وليــس المقصــود بذلــك هــو إحاطتــه تفصيــلًا بأدلــة ثبــوت اللإتهــام ضــده ، لأن هــذه 
الأســباب لاتتضــح بطبيعــة الحــال إلا بعــد أن يقطــع التحقيــق شــوطاً كافيــا للكشــف 

عــن هــذه  الأدلــة.)63(

60- البنــد: علــى أعضــاء النيابــة العامــة مراعــاة ظــروف مــا يعــرض عليهــم مــن القضايــا، 
وإمعــان النظــر فيمــا إذا كانــت هــذه الظــروف تســتلزم إصــدار أمــر بالقبــض علــى المتهــم، 
أم أنــه يكفــي فيهــا ابتــداء إعلانــه بالحضــور فــي موعد يحدد لــه طبقا لأحكام المــواد من 15 
الــى 22 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، والأمــر فــي ذلــك متــروك لفطنتهــم 

وحســن تقديرهم.)64(

61- البنــد: يجــب دائمًــا علــى عضــو النيابــة إصــدار أمــر بالقبــض علــى المتهــم وإحضــاره، إذا 
هــو لــم يحضــر فــي الموعــد المحــدد لــه بعــد تكليفــه بالحضــور دون عــذر مقبــول، أو إذا لــم 
يكــن لــه محــل إقامــة معــروف، أو إذا كانــت الجريمــة فــي حالــة تلبــس، أو كانــت ظــروف 

الواقعــة بوجــه عــام تقتضــي اتخــاذ هــذا الإجــراء. )65(

62- البنــد: لا يجــوز لرجــل الشــرطة حجــز المتهــم بعــد القبــض عليــه )مــدة تزيــد علــى أربعة 
أيــام فــي الجنايــات  ، أو ثمــان و أربعيــن ســاعة فــي الجنــح (. )66(

61   تعميم المستشار النائب العام رقم 1993/4
62   تعميم المستشار النائب العام رقم 1980/3
63   تعميم المستشار النائب العام رقم 2012/3
64   تعميم المستشار النائب العام رقم 1983/4

65   المرجع السابق
66   تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/10
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 63- البنــد: يجــوز أن ينــص فــي أمــر القبــض علــى إخــلاء ســبيل المقبــوض عليــه إذا وقــع 
تعهــدًا بالحضــور مصحوبًــا بضمــان يحــدد فــي الأمــر، ويجب أن يتــم هذا الإجــراء في أضيق 
نطــاق ولأســباب موضوعيــة يقدرهــا عضــو النيابــة تبعــاً لأهميــة الجريمــة وظروفهــا 
ومــا يترتــب علــى الحجــز مــن آثــارٍ يصعــب تداركهــا، وفــي هــذه الحالــة يجــب إخــلاء ســبيل 

المقبــوض عليــه إذا قــدم الضمــان المطلــوب. )67(

64- البند: إذا رؤى إصدار أمر القبض مع اخلاء سبيل المتهم بضمان التعهد بالحضور، 
فإنه يُراعى استطلاع رأي رئاسة النيابة. )68(

65- البنــد: يصــدر أمــر القبــض مــع إخــلاء ســبيل المتهــم بضمــان التعهــد بالحضــور وفقًــا 
للنمــوذج المُعــد لهــذا الغــرض، ويجــب أن تتوافــر فيــه الشــروط الآتيــة: )69(

أن يكــون مكتوبًــا ومؤرخًــا وموقعًــا عليــه ممــن أصــدره وموضحًــا فيــه اســم . 1
المطلــوب القبــض عليــه ومحــل إقامتــه وكل مــا يلــزم لتعيينــه وســبب الأمــر 

بالقبــض.
 يجــب النــص فــي صلــب الأمــر بالقبــض علــى تعهــد المتهــم بالحضــور خــلال ثلاثــة . 2

أيــام علــى الأكثــر مــن تاريــخ القبــض عليــه فــي المــكان الذي يعينه عضــو النيابة على 
أن يكــون مصحوبًــا بكفالة شــخصية.

 يراعــى فــي جميــع الاحــوال أن يكــون أمــر القبــض مع إخلاء ســبيل المتهم بضمان . 3
التعهد بالحضور، مصحوبًا بمنعه من الســفر.

يســجل فــي نمــوذج أمــر القبــض بالإضافة الى البيانات الســابقة إقرار من المكلف . 4
بتنفيــذه يذيلــه بتوقيعــه، بمــا يفيــد قيامــه بتنفيــذه وفقًــا للشــروط المحــددة بــه 
وبإرســاله الــى عضــو النيابــة الــذي أصــدر الأمــر بالقبــض لمتابعتــه واتخــاذ الإجــراء 

المناســب فــي شــأن المتهــم عنــد تخلفــه عــن الحضــور فــي الموعــد المحــدد لــه.
 يجــب ارفــاق صــورة أمــر القبــض بملــف الدعــوى مــع مراعــاة اســتعجال تنفيــذه . 5

بيــن الحيــن والآخــر، وتجديــده كتابــة عنــد الاقتضــاء قبــل مضــي المــدة المقــررة 
لســقوطه عمــلًا بالمــادة 63 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة.

إذا تــم تنفيــذ الأمــر بالقبــض بشــروطه المحــددة بــه، وأرســل التعهــد بالحضــور . 6
المصحــوب بتقديــم الكفالــة الشــخصية لعضــو النيابــة، تعيــن عليــه إثباتــه فــي 
محضــر التحقيــق فــور وروده، وترقــب حضــور المتهــم فــي الموعــد المحــدد لــه، 
ولــه بعــد ســماع أقوالــه أن يأمــر بحبســه احتياطيًــا أو بإطــلاق ســراحه بحســب 

الأحــول.

67   اتعميم المستشار النائب العام رقم 1983/4
68   المرجع السابق
69   المرجع السابق
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 إذا تبيــن لعضــو النيابــة أن المتهــم قــد تخلــف عــن الحضــور فــي الموعــدد المحــدد . 7
 بالقبــض علــى 

ٍ
 جديــد

ٍ
لــه، تعيــن عليــه إثبــات ذلــك فــي محضــر التحقيــق، وإصــدار إمــر

المتهــم وإحضــاره دون شــروط.
يتعيــن علــى المكلــف بتنفيــذ الأمــر بالقبــض مــع إخــلاء الســبيل بضمــان التعهــد . 8

بالحضــور، تنفيــذ هــذا الأمــر بالدقــة الواجبــة، وبعــد اســتيفاء الشــروط المحــددة به، 
مــع التوقيــع علــى نمــوذج الأمــر وإرســاله الــى النيابــة العامــة فــور تنفيــذه ودونمــا 
تأخيــر أو إبطــاء وعليــه عنــد الإقتضــاء عــرض الأمــر على عضو النيابــة الآمر بالقبض 

ليتخــذ فــي شــأنه القــرار المناســب.

الحبس الإحتياطي:

66- البنــد: إذا رؤى أن مصلحــة التحقيــق تســتوجب حبــس المتهــم احتياطيــاً لمنعــه مــن 
الهــرب أو التأثيــر فــي ســير التحقيــق جــاز للمحقــق حبســه. )70(

67- البنــد: يجــوز حبــس المتهــم احتياطيــاً )لمــدة لاتزيــد علــى ثلاثــة أســابيع فــي الجنايــات ، 
ولا تزيــد علــى عشــرة أيــام فــي الجنــح ، مــن تاريــخ القبــض عليــه (. )71(

68- البند: يجوز الحبس الاحتياطي في جميع الجنايات والجنح دون أي استثناء.

69- البنــد: فــي جميــع الأحــوال يجــب تحــري الدقــة عنــد إثبــات بيانات الاســم والجنســية في 
أوامــر الحبــس وأوامــر المنــع مــن الســفر وصحــف الاتهــام وقوائــم أدلــة الإثبــات وكافــة 
المكاتبــات الرســمية الموجهــة إلــى المخافــر وإدارة تنفيــذ الأحــكام أو الســجون بهــذا 

الخصــوص. )72(

تجديد أمر الحبس: 

70- البنــد: يجــوز لرئيــس المحكمــة أن يأمــر بتجديــد الحبــس )لمــدة لا تزيــد عــن خمســة 
عشــر يومــاً فــي الجنايــات ولا تزيــد علــى عشــرة أيــام فــي الجنــح، فــي كل مــرة(.

وعلــى أن لا تزيــد مــدة الحبــس الاحتياطــي بــأي حــال مــن الأحــوال علــى ثمانيــن يومًــا فــي 
الجنايــات وأربعيــن يومًــا فــي الجنــح(. )73(

70  تعميم المستشار النائب العام  رقم 2016/10
71   المرجع السابق
72   المرجع السابق
73   المرجع السابق
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تجديد الحبس من المحكمة المختصة:

71-  البنــد: يجــوز مــد حبــس المتهــم، زيــادة فــي المــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
الســابقة، بأمــر مــن هيئــة المحكمــة المختصــة بنظــر الموضــوع، لمــدة ثلاثيــن يومًــا فــي 

ــات، وثــلاث أشــهر فــي الجنــح(. )74( كل مــرة )بحــد أقصــى ســتة أشــهر فــي الجناي

72-  البنــد:  وجــوب إحاطــة المتهــم كتابــة خــلال فتــرة حجــزه أو حبســه إحتياطياًبأســباب 
حجــزه، ووجــوب تمكينــه مــن الإســتعانة بمحامــي ومقابلــة محاميــه علــى إنفــراد فــي أي 

وقــت.

والمقصــود بإحاطــة المتهــم بأســباب حجــزه ، أو حبســه هو مجــرد إحاطته علما بالتهمة 
المنســوبة إليــه كفاعــل أصلــي أو شــريك فيهــا ، وليــس المقصــود بذلــك هــو إحاطتــه 
تفصيــلًا بأدلــة ثبــوت الأتهــام ضــده ، لأن هــذه الأســباب لا تتضــح بطبيعــة الحــال إلا بعــد 

أن يقطــع التحقيــق شوطاًكافياًللكشــف عــن هــذه الأدلــة . )75(
73- البنــد: يجــب أن يشــرف عضــو النيابــة المحقــق بنفســه علــى إجــراءات تجديــد حبــس 
المتهميــن فــي المواعيــد المقــررة قانونــاً بالعــرض علــى القاضــي تفاديــاً لســقوطه. )76(

الحبس الاحتياطي للأحداث: 

74- البنــد: لا يجــوز حبــس الحــدث الــذي يقــل عمــره عــن خمســة عشــر عامًــا مــع جــواز 
التحفــظ عليــه بإيداعــه فــي احــدى دور الملاحظــة لمــدة أســبوع مــن تاريــخ القبــض عليــه، 
ــغ الخامســة عشــرة ســنة بإحــدى دور الملاحظــة لمــدة  ــذي بل ويجــوز حبــس الحــدث ال

أســبوع مــن تاريــخ القبــض عليــه.77

75- البنــد: ويجــوز طلــب التجديــد مــن محكمة الأحــداث للأحداث المذكورين بالبند الســابق 
لمــدة 15 يــوم فــي الجنايــات و10 أيــام فــي الجنــح بمــا لا يجــاوز 3 شــهور مــن تاريــخ القبــض 

عليهم.78

76- البنــد: يجــوز بــدل الإيــداع المنصــوص عليــه الأمــر بتســليم الحــدث إلــى متولــي رعايتــه 
علــى أن يلتــزم بتقديمــه عنــد طلبــه بمعرفــة النيابــة أو المحكمة ، و يعاقــب من يخل بهذا 

الإلتــزام بغرامــة لا تجــاوز مائتــي دينــار عــن كل مــرة يخــل فيهــا بإلتزامــه. 79

74   المرجع السابق
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بقاء طفل المسجون معها بالسجن حتى يبلغ من العمر سنتين:

77- البنــد: لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال عنــد إصــدار الأمــر بحبــس المتهمــة احتياطيــاً أو 
بحبــس المحكــوم عليهــا حبســاً تنفيذيــاً، الأمــر بإبعــاد مولودهــا عنهــا ســواء كانــت قــد 
ولدتــه قبــل أن يتقــرر حبســها أو كانــت قــد وضعتــه أثنــاء تنفيــذ الحبــس الاحتياطــي أو 

الحبــس التنفيــذي، بــل يتعيــن الأمــر بتســليم مولودهــا إليهــا عنــد حبســها.

ــي ترغــب صراحــة فــي عــدم بقــاء طفلهــا معهــا  ــم تكــن المســجونة هــي الت ــك مــا ل ذل
بالســجن، وعندئــذ يتعيــن الأمــر بتســليم طفلهــا لأبيــه أو لمــن تختــاره الأم مــن الأقــارب.

فإذا لم يكن للطفل أب أو أقاب تعين الأمر بإيداعه دار الرعاية للأطفال، مع تيسير رؤية 
أمه له وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية على نحو ما تقدم. )80(

المتهم الهارب:

78- البنــد: إذا كان المتهــم هاربًــا يجــوز لعضــو النيابــة أن يصــدر أمــرًا بحبســه غيابيًــا، لا ينفذ 
ــه قبــل مضــى  ــرة يجــب أن تســمع أقوال ــة الأخي ــه، وفــي الحال ــخ القبــض علي إلا مــن تاري

أربعــة وعشــرين ســاعةً مــن تاريــخ القبــض عليــه. 81

79- البند: ويعتبر المتهم هاربًا في الأحوال الآتية: 82

إذا كان قد سبق القبض عليه أو حبسه ثم فر بعد ذلك.. 1
إذا كان قــد صــدر أمــر قانونــي بالقبــض عليــه، ولكــن لــم يمكن تنفيــذه وتوافرت لدى . 2

اللآمــر قرائــن قويــة علــى أن المطلــوب القبــض عليه قد أخفى نفســه.
إذا كان قــد صــدر أمــر قانونــي صحيــح بالقبــض عليــه، ولكــن لــم يمكــن تنفيــذه ولــم . 3

يكــن مــن المحتمــل إمــكان ذلــك فيمــا بعــد، لأن المتهــم ليــس لــه محــل إقامــة 
معــروف فــي الكويــت. 

80- البند : اذا كان المستفاد من هذين النصين - بالبند السابق -  أن مثول المتهم أثناء 
التحقيــق ليــس شــرطًا لازمًــا لصــدور الأمــر بحبســه احتياطيًــا ، بــل أنــه يجــوز صــدور هــذا 
الأمــر فــي غيبتــه مــادام هاربًــا متــى كانــت مصلحــة التحقيــق تســتوجب اتخــاذ هــذا الإجــراء 
ــره – فيتعيــن  ــة المحقــق وحســن تقدي فــي حقــه وهــو أمــر متــروك لفطنــة عضــو النياب
علــى عضــو النيابــة العامــة إعمــال المادتيــن 71 ، 123 ســالفتي البيــان فــي حــق المتهميــن 

80   تعميم  المستشار النائب العام رقم 2017/3
81   تعميم المستشار النائب العام  رقم 1980/3
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ــة بحبــس  ــى اصــدار أوامــر غيابي ــد التصــرف فــي الأوراق عل الهاربيــن وذلــك بالحــرص عن
هــؤلاء المتهميــن احتياطيًــا لمــدة ثلاثــة اســابيع لإمــكان تنفيذهــا فيهــم فــور عرضهــم 

علــى النيابــة العامــة لســماع أقوالهــم بعــد القبــض عليهــم. )83(

81- البنــد: تــودع أصــول هــذه الأوراق مشــتملة علــى البيانــات اللازمــة قانونًــا بملــف خــاص 
لــدى كاتــب التحقيــق المختــص للعمــل بهــا عنــد الحاجــة كمــا ترفــق صــورة منهــا بملــف 

الدعــوى.)84( 

82- البنــد: يراعــى دائمًــا ضــرورة صــدور أوامــر كتابيــة مــن أعضــاء النيابــة العامــة بتجديــد 
الحبس الاحتياطي الغيابية التي صدرت في شأن المتهمين الهاربين إذا لم يتم القبض 
عليهــم وعرضهــم علــى النيابــة خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ صدورهــا تفاديًــا لســقوطها 
وذلــك عمــلا بالمادتيــن 63، 68 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائية، مع ملاحظة 
أن مــدة الحبــس الاحتياطــى التــي تصــدر بهــا أوامر الحبس الاحتياطي الغيابية لاتحتســب 
عنــد تنفيذهــا إلا مــن تاريــخ القبــض الفعلــي علــى المتهــم الهــارب وذلك وفقــا لما تقضى 

بــه المــادة 69 مــن ذات القانــون. )85(

83- البنــد: علــى النيابــات الجزئيــة لــدى تحقيــق أي جنايــةٍ، إذا مــا تبيــن وجــود أيــة دلائــل 
تشــير إلــى هــروب أحــد المتهميــن إلــى خــارج البــلاد ســواءً كان ذلــك مــن المواطنيــن أو 
مــن الأجانــب لاســيما فــي قضايــا الأمــوال العامــة، وجنايــات القتــل، وقضايــا أمــن الدولــة، 
والقضايــا ذات الأهميــة الخاصــة بوجــه عــام، ضــرورة المســارعة إلــى إخطــار نيابــة التعــاون 
الدولــي لمخاطبــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )الانتربــول( لإجــراء مــا يلــزم نحــو ضبــط 
المتهــم الهــارب مــع مراعــاة التأشــير فــي ملــف كل قضيــة بما يفيد اتخاذ هــذا الإجــراء. )86( 

84- البنــد: ويكــون الإخطــار المشــار إليــه بمذكــرة شــارحة لظــروف الواقعــة، تتضمــن بيانًــا 
ــا عــن التهــم المســندة إلــى المتهــم الهــارب، واســمه الكامــل وأوصافــه المميــزة،  وافيً
وكافــة مــا يتضمنــه التحقيــق مــن بيانــات عن مهنتــه ومحال أقامتــه وعمله داخــل أو خارج 
الكويــت، مــع إرفــاق صــورة مــن جــواز ســفره أو بطاقتــه المدنيــة أو مــا يقــوم مقامهــا، أو 
أيــة أوراق تحمــل صورتــه الفوتوغرافيــة أو بصماتــه، أو أيــة مســتندات تفيــد فــي التعــرف 

علــى شــخصيته. )87(

85- البنــد: يراعــى ضــرورة متابعــة أخطــار نيابــة التعــاون الدولــى بما تســفر عنه التحقيقات 
أو مــا يســتجد بهذا الخصــوص.)88(
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86- البنــد: علــى النيابــات الجزئيــة إخطار نيابة التعــاون الدولي، بصورة من جميع أوامر الحبس 
الغيابــي الصــادرة ضــد المتهميــن الهاربيــن، وبصــورة من جميــع أوامر المنع من الســفر، فور 

صدورهــا، وكــذا إخطارهــا لاحقــا بمــا يتخذ من قــرارات لتنفيذ هذه الأوامــر أو إلغائها.)89(
87- البنــد: علــى نيابــة التعــاون الدولــي قيــد جميــع الإخطــارات والأوامــر ســالفة الذكــر فــور 
ورودهــا إليهــا فــي الســجلات المعــدة لهــذا الغــرض، وإجــراء مــا يلــزم لمتابعــة تنفيذهــا، 
وإخطــار النيابــات الجزئيــة بمــا يتــم فــي شــأنها للتأشــير بذلك فــي ملفات القضايــا الخاصة 

بهــا أولًا بــأول.)90(
ــه  ــق بالنســبة ل ــن مــن الاتهــام، أو حفــظ التحقي ــدى اســتبعاد أحــد المتهمي ــد: ل 88- البن
مؤقتًــا أو نهائيًــا فــإن مــا صــدر ضــد أي منهــم مــن أوامــر الحبــس الغيابــي، أو المنــع مــن 
الســفر يتــم أخطــار نيابــة التنفيــذ الجنائــي بجميــع مــا يصــدر مــن قــرارات فــي هــذا الشــأن. 

لــدى اســتبعاد أحــد المتهميــن مــن الاتهــام، أو حفظ التحقيق بالنســبة له مؤقتــا أو نهائيا 
فــإن مــا صــدر ضــد أي منهــم مــن أوامــر القبــض الدولــي يتــم أخطــار نيابــة التعــاون الدولــي 

بجميــع مــا يصــدر مــن قــرارات فــي هــذا الشــأن. )91(

89- البنــد: علــى كل مــن نيابــة التنفيــذ الجنائي ونيابة التعــاون الدولي لدى مراجعة القضايا 
المحكــوم فيهــا نهائيًــا، إجــراء مــا يلــزم في شــأن اســتمرار أو الغــاء اوامر القبــض الدولي أو 
الحبــس الاحتياطــي أو المنــع مــن الســفر الصــادرة ضــد المحكوم عليهم فيها، والتأشــير 
بذلــك فــي الســجلات والجــداول المعــدة لهــذا الغرض، وإخطــار جهات التنفيذ المختصة 

بمــا يتقــرر في شــأنها. )92(
90- البند: يراعى موافاة إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بصورة من جميع أوامر الحبس الاحتياطي 
)الحضوريــة والغيابيــة( التــي يجــري إرســالها الــى ادارة الســجون لتنفيذهــا فــور صدورهــا، وكــذا 
موافــاة تلــك الإدارة بكافــة مــا يطــرأ علــى هــذه الأوامــر مــن بيانــات تجديــد أو انتهــاء الحبــس 
الاحتياطــي، وذلــك لمــا فيــه صالــح العمــل، وحرصــا علــى تمكيــن الإدارة العامــة للمؤسســات 

الإصلاحيــة مــن التدقيــق علــى الموقوفيــن وانتظــام ســير العمــل بالســجن العموميــة. )93(

91- البند: في القضايا التي يسند فيها الاتهام إلى هاربين لم يستجوبوا، فيراعى أن يتضمن 
التحقيــق اســتيضاحًا كافيًــا مــن المجنــي عليهــم والشــهود لأوصــاف هــؤلاء المتهميــن 

المميــزة، تيســيرًا للاســتدلال عليهــم والتحقــق مــن شــخصيتهم عنــد ضبطهــم. )94(

89   المرجع السابق
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التظلم من قرار الحبس الإحتياطي: 

92- البنــد: يجــوز التظلــم مــن قــرار حبس المتهــم أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد 
الحبــس، وعلــى أن يفصــل رئيــس المحكمــة فــي التظلــم )خــلال مــدة لا تجــاوز ثمــان 
ــا الجنايــات أو الجنــح علــى حــد ســواء، وعلــى أن يكــون  وأربعيــن ســاعةً، بالنســبة لقضاي

القــرار مســببًا فــي حالــة رفــض التظلــم(. 

ويجــوز تقديــم التظلــم فــي أي وقــت، ممــا يعنــي جــواز تقديمــه فــور صــدور أمــر الحبــس، 
وهــو مــا يتعــذر معــه عــرض المتهــم مــع أوراق القضيــة علــى رئيــس المحكمــة لنظــر هذا 

التظلــم، مثلمــا هــو مقصــود بــه عنــد طلــب تجديــد أمــر الحبــس.
لذا فإنه يراعى عرض التظلم المقدم من المتهم أو من وكيله على رئيس المحكمة المختصة 

بنظر التظلم دون عرض أوراق القضية مع المتهم على رئيس المحكمة المختصة. )95(

الأمر بسرية التحقيق ومنع النشر: 

93- البنــد: للمتهــم والمجنــي عليــه الحــق فــي حضــور جميــع إجــراءات التحقيــق الإبتدائــي 
ولــكل منهمــا الحــق فــي أن يصحــب معــه محاميــه، وليــس للمحامــي أن يتكلــم إلا بــإذن 
مــن المحقــق، وإذا كان المتهــم مقبوضًــا عليــه أو محبوسًــا، يجــب علــى المحقــق إحضــاره 

أثنــاء التحقيــق.

94- البنــد: يجــوز للنائــب العــام ومديــر عــام الإدارة العامــة للتحقيقــات – كل فيمــا يخصــه 
– إذا اقتضــت ضــرورة التحقيــق أو للمصلحــة العامــة أن يأمــر بجعــل التحقيــق ســريًا وأن 
يأمــر بمنــع نشــر أي أخبــار أو بيانــات عنــه بقــرار مســبب، وهــذه الســلطة مخولــةُ للنائــب 

العــام ولمديــر عــام الإدارة العامــة للتحقيقــات فقــط.
ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه. )96(

المنع من السفر:

95- البنــد: للنائــب العــام و لمــن يفوضــه مــن أعضــاء النيابــة العامــة و لمديــر الإدارة العامــة 
للتحقيقات ولمن يفوضه من المحققين إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم 
خــارج البــلاد أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر وقــد أصــدر النائــب العــام التعميــم رقــم )2016/14( 

بتفويــض مــدراء و نــواب مــدراء النيابــات الجزئيــة فــي إصــدار أوامــر المنــع مــن الســفر 
95   تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/10

96   تعميم المستشار النائب العام رقم 2012/3
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96- البنــد: يجــوز للنائــب العــام أو مدير الإدارة العامة للتحقيقات بحســب الأحوال العدول 
عــن هــذا الأمــر وفقاً لمقتضيات التحقيق.

97- البنــد: تعــرض علــى النائــب العــام التظلمــات المقدمــة مــن ذوي الشــأن للعــدول عــن 
هــذه الأوامــر وفقــاً لمقتضيــات التحقيــق . )97(

98- البنــد: جــواز التظلــم إلــى المحكمــة المختصــة من قرار المنع من الســفر علــى ألا يعاد 
التظلــم مــن القــرار مــرة أخــرى إلا بعــد مضــي ثلاثة أشــهر مــن تاريخ الفصــل في التظلم

99- البنــد: يجــب إثبــات جميــع بيانــات البطاقــة المدنيــة للمتهــم أو جــواز ســفره فــي نمــاذج 
المنــع مــن الســفر - إجــراء الرقابــة الأمنيــة - علــى أن يشــتمل هــذا النمــوذج علــى البيانــات 

الآتية:

أســم المتهــم كامــلا باللغــة العربية حســبما هو ثابــت في بطاقته المدنيــة أو جواز . 1
سفره، 

فضــلا عــن اللغــة المــدون بهــا هــذا الاســم فــي جــواز الســفر إذا كان المتهــم . 2
أجنبيًــا، فــإذ كان المتهــم مــن رعايــا إحــدى الــدول العربيــة وجــب إثبــات اســمه رباعيــا 
ويجــوز الاكتفــاء بالاســم الثلاثــي إذا توافــرت بيانــات أخــرى قاطعــة فــي الدلالــة علــى 
شــخصيته كالبصمــة الشــخصية أو الصــورة الفوتوغرافيــة أو رقــم جــواز الســفر.

رقــم البطاقــة المدنيــة ورقــم الإقامــة، والرقــم الموحــد، ورقــم جــواز الســفر مــن . 3
واقــع البطاقــة المدنيــة أو جــواز الســفر.

أية بيانات أخرى تحدد شخص المتهم أو تعين على التعرف عليه.. 4
أرفاق صورة واضحة من البطاقة المدنية للمتهم أو جواز سفره. . 5
تاريخ ومحل ميلاده وجنسه وجنسيته ومهنته واسم والدته.. 6
بيان التهمة ونوعها.. 7
صورة شخصية له إن تيسر ذلك. . 8
رقم القضية لدى النيابة والمخفر. . 9

ويجــب علــى أعضــاء النيابــة التأكد من اســتيفاء هذه النماذج لتلك البيانات قبل توقيعها 
وإرسالها إلى الجهات المختصة. )98(

100- البنــد: يراعــى عــدم إصــدار قــرار منــع الســفر إلا فــي القضايــا التــي يــرون أعضــاء النيابــة 
مــن أهميتهــا مــا يســتدعي إصــداره. )99(

97   تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/9 .
98  تعاميم المستشار النائب العام رقام 1968/1 ، 1979/1، 1984/2، 1984/4، 1987/6، 1988/1، 1989/2، 2000/1.

99   تعميمي المستشار النائب العام رقمي 1968/1 و1984/2.
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101- البنــد: كمــا يراعــى عــدم إصــدار أوامــر بمنــع ســفر المتهميــن المحبوســين احتياطيًــا 
علــى ذمــة التحقيــق طالمــا هــم رهــن محبســهم، علــى أن يتابــع أعضــاء النيابــة بأنفســهم 
القــرارات التــي تصــدر بالإفــراج عــن هــؤلاء المتهميــن فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى، 
فــإذا تبيــن لهــم إنــه قــد خلــت مــن النــص علــى منــع ســفرهم، وجــب عليهــم اتخــاذ الــلازم 
نحــو العــرض علــى مديــر النيابــة او نائبــه منعهــم مــن الســفر إلــى أن يتــم الفصــل النهائــي 

فــي الدعــوى.)100(

102- البنــد: ولا يجــوز إصــدار أوامــر بمنــع ســفر المتهميــن إذا دلــت التحريــات بصــورةٍ 
قاطعــةٍ علــى مغادرتهــم البــلاد فــي تاريــخ ســابق على بدء التحقيق في الوقائع المســندة 
إليهــم ممــا يجعــل أمــر المنــع من الســفر عند صــدوره غير ذي موضوع، ويســتعاض عنه 

بــإدراج المتهــم الهــارب علــى قوائــم ترقــب الوصــول بمنافــذ الوصــول جميعهــا. )101(

103- البنــد: يجــب علــى أعضــاء النيابــة عنــد عــرض القضايــا للتصــرف النهائــي مراعــاة أن 
يضمنــوا عرضهــم رأيهــم بشــأن التصــرف فــي قــرارات المنــع مــن الســفر الصــادرة أثنــاء 

التحقيــق لإصــدار قــرار بشــأنها. )102(

صحف الحالة الجنائية: 

104- البنــد: يتعيــن الرجــوع الــى صحــف الحالــة الجنائيــة للمتهميــن فــي كافــة القضايــا التي 
تنطبــق عليهــا هــذه المــواد، وذلــك للوقــوف علــى الأحــكام النهائيــة التــي تتوافــر بهــا حالــة 
العــود فــي حــق المتهــم، وكــذا الوقــوف علــى كافــة القيــود الأمنيــة والأحــكام غيــر النهائيــة 
التــي يســتدل منهــا علــى ســوء ســلوك المتهــم وإخلالــه بشــروط المحافظة على حســن 
الســير والســلوك، الــذي يوجــب إلغــاء الإمتنــاع عــن النطــق بالعقــاب أو إلغــاء الأمر بوقف 
تنفيــذ العقوبــة، أو إلغــاء العفــو الأميــري أو الإفــراج تحــت شــرط خــلال المــدة المحــددة 

قانونا.)103(

ــة  ــة الجنائي ــة طلــب وإرفــاق صحــف الحال ــات الجزئي ــى أعضــاء النياب ــد: يجــب عل 105- البن
وبيانات القيود الأمنية المســلجة ضد المتهمين الذين يجرى التحقيق معهم )لاســيما 
فــي قضايــا جلــب أو إنتــاج أو زراعــة أو حيــازة المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة بقصــد 
الاتجــار، وقضايــا الســرقات، وقضايــا الشــيكات بــلا رصيــد التــي لــم يتــم فيهــا الســداد، 

وغيرهــا(. )104(

100   تعميمي المستشار النائب العام رقمي 1975/1و 1983/6.
101   تعميم المستشار النائب العام رقم 1984/2.
102   تعميم المستشار النائب العام رقم 1968/1 .

103   تعميم المستشار النائب العام رقم 2011/4
104   المرجع السابق
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106- البنــد: علــى أعضــاء النيابــة الكليــة التأكــد مــن إرفــاق صحــف الحالــة الجنائيــة وبيانــات 
القيــود الأمنيــة المشــار إليهــا فــي القضايــا المعروضــة عليهــم. )105(

ــا  ــن طبقً ــى المتهمي ــى وصــف الاتهــام المســند ال ــد: يجــب إضافــة ظــرف العــود ال  البن
للأحــكام النهائيــة الســابق صدورهــا ضدهــم. )106(

107- البنــد :  إذا مــا تبيــن مــن صحيفــة الحالــة الجنائيــة ســبق الحكــم علــى المتهــم بعقوبــة 
الحبــس أو الغرامــة مــع وقــف التنفيــذ فــي قضيــةٍ ســابقةٍ ، وكان المتهــم قــد ارتكــب 
الجريمــة موضــوع التحقيــق خــلال مــدة الثــلاث ســنوات المقــررة لوقــف تنفيــذ العقوبــة، 
فإنــه يتعيــن علــى عضــو النيابــة الجزئيــة إرفــاق ملــف القضيــة الســابقة )المشــار إليهــا 
فــي صحيفــة الحالــة الجنائيــة( إلــى ملــف القضيــة التــي يجــرى تحقيقهــا ، لإحالتهمــا معــا 
الــى المحكمــة المختصــة للقضــاء بإلغــاء وقــف التنفيــذ فــي القضيــة الســابقة ، إذا مــا 
قضــي علــى المتهــم بالحبــس مــن أجــل الجريمــة التــي ارتكبــت خــلال مــدة وقــف التنفيــذ 
أو قبلهــا ، عمــلًا بالفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )82( مــن قانــون الجــزاء ، مــع وجــوب إخطــار 
نيابــة التنفيــذ الجنائــي بصــورة مــن تقريــر الاتهــام المُشــار فيــه الــى إحالــة القضيتيــن معــا 
إلــى المحكمــة المختصــة، وذلــك لكــي تتولــى نيابــة التنفيــذ الجنائــي متابعــة إجــراءات تنفيذ 

الحكــم الــذي يصــدر فيهمــا. )107(

108- البنــد: إذا مــا تبيــن مــن صحيفــة الحالــة الجنائيــة ســبق الحكــم علــى المتهــم بالامتنــاع 
عــن النطــق بالعقــاب بشــرط المحافظــة على حســن الســلوك خلال مــدة الامتنــاع )التي 
يحددهــا الحكــم بمــا لا يزيــد عــن ســنتين( وكان المتهــم قــد ارتكــب الجريمــة موضــوع 
التحقيــق خــلال هــذه المــدة – ممــا يعــد إخلالًا منه بشــرط حُســن الســير والســلوك – فإن 
يتعيــن موافــاة نيابــة التنفيــذ الجنائــي بصــورةٍ مــن صحيفــة الحالــة الجنائية مع صــورةٍ من 
تحقيقــات القضيــة التــي يجــرى تحقُيقهــا، وذلــك لعرضهــا علــى المحامــي العــام  الأول 
أو  أو المحامــي العــام المختــص – بواســطة المكتــب الفنــي – مــع القضيــة التــي ســبق 
الحكــم فيهــا بالامتنــاع عــن النطــق بالعقــاب، لإحالتهــا الــى المحكمــة المختصــة للمضــي 
فــي محاكمــة المتهــم والقضــاء عليــه بالعقوبــة، عمــلًا بالفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )81( 

مــن قانــون الجــزاء. )108(

ــود الأمنيــة ضــد  ــات القي ــة وبيان ــة الجنائي ــد :  إذا مــا تبيــن مــن صحيفــة الحال 109- البن
ــة المحكــوم بهــا ضــده ، بموجــب مرســوم العفــو  المتهــم، ســبق تخفيــض العقوب
الأميــري أو أمــر بالإفــراج عنــه تحــت شــرط ، فإنــه يتعيــن موافــاة نيابــة التنفيــذ الجنائــي 

105   المرجع السابق
106   المرجع السابق
107   المرجع السابق
108   المرجع السابق
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بصــورة مــن صحيفــة الحالــة الجنائيــة وبيانــات القيــود الأمنيــة ، لإرفاقهــا بصــورة مــن 
مرســوم العفــو الأميــري أو أمــر الإفــراج تحــت شــرط الــذي تــم بموجبــه تخفيــض 
العقوبــة المحكــوم بهــا ، وعلــى نيابــة التنفيــذ الجنائــي بعــد ذلــك عــرض الأوراق علــى 
ــزم فــي شــأن إلغــاء العفــو  ــب العــام – بواســطة المكتــب الفنــي – لإجــراء مــا يل النائ
الأميــري ، أو الإفــراج تحــت شــرط لإخــلال المحكــوم ضــده بشــرط حســن الســير 
والســلوك ، وفقًــا لمــا ينــص عليــه مرســوم العفــو الأميــري أو مــا تنص عليــه المادتان 

) 88، 91 مــن قانــون الجــزاء(. )109(

110- البند: يُراعى عند طلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين المحبوسين أن يكتب في 
هــذا الشــأن إلــى الإدارة العامــة للأدلــة الجنائيــة، مــع الإشــارة إلــى كــون المتهــم محبوسًــا 

احتياطيًا.)110(

التفتيش: 

أحكام عامة حول التفتيش:

يعــد فــي كل نيابــة دفتــر مكاتبــات ســرية يعهــد بــه إلــى مديــر النيابــة أو نائبــه لإثبــات . 1
ــة بأرقــام مسلســلة ، ويقتصــر  ــى النياب ــواردة إل ــات أوامــر التفتيــش ال جميــع طلب
القيــد علــى الرقــم المسلســل للطلــب و اســم و صفــة الطالــب و الجهــة التابــع 
لهــا و اســم عضــو النيابــة الــذي نيــط بــه النظــر فــي الطلبــات ووجــه تصرفــه و تاريــخ 
التصــرف و رقــم القضيــة التــي ســجلت عــن واقعــة الضبــط ، وتكــون خانــات هــذا 

الدفتــر كمــا يلــي :
)رقم مسلســل  - تاريخ القيد – اســم الطالب و صفته – الجهة التابع لها – اســم عضو 
النيابــة المتصــرف – تاريــخ التصــرف – مــدة أمــر التفتيــش – رقم القضية التي ســجلت عن 

واقعــة الضبط (
ويراعــى فــي جميــع الأحــوال أن تحــاط بيانــات القيــد بالســرية التامــة ألا يشــار فيهــا إلــى أيــة 
معلومــات تتعلــق بموضــوع أمــر التفتيــش أو ســبب صــدوره أو شــخص مــن صــدر فــي 

حقــه. 111

يتولــى مديــر النيابــة أو نائبــه النظــر غــي طلبــات أوامــر التفتيــش الــواردة إلــى النيابــة . 2
ــه أن يحيــل  خــلال ســاعات العمــل الرســمية واتخــاذ اللاجــرءات الازمــة نحوهــا ول
الطلــب بمرفقاتــه إلــى أي عضــو مــن أعضــاء النيابــة لاتخــاذ الازم فــي شــأنه علــى أن 

يتــم  إثباتــه فــي الدفتــر المعــد لذلــك وفقــا لمــا ســبق بيانــه. 112

109   المرجع السابق
110   تعميم المستشار النائب العام رقم 1985/4
111  تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/2
112  تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/2
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طلبــات أوامــر التفتيــش التــي قــد تدعــو الحاجــه إلــى تقديمهــا للنيابــة العامة في . 3
غيــر مواقيــت العمــل الرســمية  ، يتولــى النظــر فيهــا عضــو النيابــة المســؤول 
عــن الخفــارة ، ولا موجــب لأن ينظرهــا غيــره مــن أعضــاء النيابــة إلا فــي حــالات 
الضــرورة و عــذا الأمــر متــروك لفطنــة أعضــاء النيابــة و حســن تقديرهــم ، و إذا 
أصــدر عضــو النيابــة أمــراً بالتفتيــش خــارج أوقــات عملــه الرســمية وجــب عليــه 
أن يخطــر بــه مديــر النيابــة فــي اليــوم التالــي لصــدوره لقيــده فــي الدفتــر المعــد 

لذلــك. 113

111- البنــد: التفتيــش إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق التــي تهــدف إلــى ضبــط أدلــة الجريمــة 
موضــوع التحقيــق وكل مــا يفيــد فــي كشــف الحقيقــة مــن أجــل إثبــات ارتــكاب الجريمــة أو 
نســبتها إلــى المتهــم وينصــبُّ علــى شــخص المتهــم والمــكان الــذي يقيــم فيه، ويجــوز أن 
يمتــد إلــى أشــخاص غيــر المتهميــن ومســاكنهم وذلــك بالشــروط والأوضــاع المحــددة 

فــي القانــون.114

 البنــد : يقصــد بالشــخص كمحــل قابــل للتفتيــش كل مــا يتعلــق بكيانــه المــادي ومــا 
يتصــل بــه، ويشــمل هــذا الكيــان المــادي أعضاءه الخارجيــة والداخلية ومــا يرتديه أو يتحلى 
بــه مــن ملابــس أو مــا يوجــد معــه مــن أمتعــة أو أشــياءٍ منقولــة ســواءً فــي يديــه أو فــي 
جيبــه أو مــا يســتعمله مثــل مكتبــه الخــاص أو محــل تجارته أو جاخــوره أو ســيارته والقارب 
والطــراد الخاصيــن بــه وكذلــك رســائله البريديــة البرقيــة والهاتفيــة أثنــاء نقلهــا أو انتقالها 
مــن شــخص لآخــر، هــذا ولا صعوبــة فــي التفتيــش بالنســبة إلــى الأعضــاء الخارجيــة 
للإنســان كاليديــن أو القدميــن، أمــا مــا يتصــل بأعضائــه الداخليــة فمثالهــا دمــه ومعدتــه 
فهــذه يمكــن تفتيشــها عــن طريــق غســل المعــدة لتحليــل محتوياتهــا، وبواســطة أخــذ 

عينــة مــن الــدم لمعرفــة نســبة مــا بــه مــن كحــول. 115

ر أو مُحــاطٍ بــأي حاجــز مســتعمل أو معــد  112- البنــد: المســكن هــو كل مــكان مســوَّ
للاســتعمال كمأوى، يقيم فيه الشــخص بصفة دائمة أو مؤقته، ومن ثم فانه ينصرف 
إلــى توابعــه كالحديقــة والحظائــر والمخــازن، ويمتــد إلــى الأماكــن الخاصــة التــي يقيــم فيهــا 
الشــخص ولــو لفتــرة محــدودة مــن اليــوم كعيــادة الطبيــب ومكتــب المحامــي والمتجــر 
عنــد إغلاقــه فــان حرمتــه مســتمدة مــن اتصاله بشــخص صاحبه فــإذا كان هنــاك أمر من 
النيابــة العامــة بتفتيــش أحدهمــا أو كليهمــا، فإنــه يشــمل بالضــرورة مــا يكــون متصــلًا به 

كالمتجر. 116

113  المرجع السابق
114  المرجع السابق

115  تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/2
116  المرجع السابق
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113- البنــد: هــذا وينبغــي أن يُراعــى أن حرمــة المســكن تتوافــر بغــضِّ النظــر عــن الطبيعــة 
القانونيــة لحــق صاحــب المســكن فيســتوي أن يكــون مالــكًا للمســكن أو منتفعًــا بــه أو 
مســتأجرًا لــه ويســري ذات الحكــم علــى مســتأجر الحجــرة الخاصة فــي الفندق فهي تعتبر 

ســكنه الخــاص. 117

التفتيش بمعرفة النيابة العامة أو بأمر منها:

114- البنــد: يجــب البــدء باتخــاذ إجــراءات التفتيــش بمجــرد الوصــول إلــى محــل الحــادث على 
أن يقــوم أعضــاء النيابــة أنفســهم بإجرائــه كلمــا دعــت الظــروف إلــى ذلــك و يجــوز لهــم أن 
يندبــوا لإجرائــه أحــد رجــال الشــرطة مــع مراعــات ماتقتضيــه أهميــة التفتيــش المطلــوب 

فــي اختيــار مــن ينــدب لــه. 118

115- البنــد: يحســن بأعضــاء النيابــة ألا يَندبــوا للقيــام بالتفتيش من رجال الشــرطة ســوى 
الضبــاط ورؤســاء ووكلاء العرفــاء وألا يعهــدوا بذلــك لمــن دون هــذه الرتبــة مــن رجــال 

الشــرطة إلا عنــد الضــرورة . 119

116- البنــد يشــترط أن يكــون رجــل الشــرطة قــد علــم مــن تحرياتــه واســتدلالاته أن جريمــة 
معينــة قــد وقعــت مــن شــخص معيــن وأن يكــون هنــاك مــن الدلائــل والإمــارات الكافيــة 
والشــبهات المقبولــة ضــد هــذا الشــخص مــا يبــرر تعــرض التحقيــق لحريتــه أو لحرمــة 
مســكنه فــي ســبيل الكشــف عــن مبلــغ اتصالــه بالجريمــة ، ولا يلــزم أن يتولــى رجــل 
ــه أن يســتعين بمعاونيــه و المرشــدين ، ولا يشــترط  ــل ل ــات بنفســه ب الشــرطة التحري

لإجــراء التفتيــش أن يكــون مســبوقا بتحقيــق أجــرى بمعرفــة ســلطة التحقيــق. 120

117- البنــد: لا تتقيــد النيابــة العامــة فــي التفتيــش الــذي تأمــر بــه بمــا يــرد نصًــا فــي طلــب 
الأمــر بالتفتيــش فلهــا أن تأمــر بتفتيــش شــخص المتهــم ومســكنه ولــو لــم يطلــب رجل 

الشــرطة المــأذون لــه تفتيــش المســكن. 121

118- البنــد: يجــب أن يصــدر النــدب للتفتيــش كتابــة مــن عضــو النيابــة المختــص بــه مكانيــا 
ــد الســابق وإذا نــصَّ فــي  وأن يصــدر لأحــد رجــال الشــرطة – مــع مراعــاة ماجــاء فــي البن
الأمــر علــى تكليــف شــخصٍ معيــن مــن رجال الشــرطة بتنفيــذه فعليه أن ينفذه بنفســه، 
وليــس لــه أن يكلــف غيــره بذلــك إلا عنــد الضــرورة وبتحويــل مكتــوب فــي ذيــل الأمــر 

117  المرجع السابق
118  المرجع السابق
119  المرجع السابق
120  المرجع السابق
121  المرجع السابق
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وموقــع عليــه منــه، ويجــوز أن يصــرح لرجــل الشــرطة - المــأذون لــه - بنــدب غيــره مــن رجــال 
الشــرطة المختصيــن لتنفيــذ الأمــر وعندئــذ فإنــه لا تلــزم الكتابــة فــي أمــر النــدب الصــادر 
مــن المنــدوب الأصيــل لأن مــن يجــري التفتيــش فــي هــذه الحالــة إنما يجريه باســم النيابة 
العامــة الآمــرة بــه لا باســم مــن نــدب لــه، أمــا إذا وجــه التفتيــش إلــى رجــال الشــرطة دون 

تعيــن فلــكل واحــد منهــم أن يقــوم بتنفيــذه. 122

119- البنــد: يجــب فــي جميــع اللأحــوال أن يتضمــن أمر التفتيش أســم من أصــدره مع بيان 
صفتــه وتاريــخ وســاعة صــدوره اســم و أســماء المقصوديــن بالتفتيــش ومحــل إقامتــه 
وكل مــا يلــزم لتعينهــم ،  وســبب الأمــر بالتفتيــش  وأن تحــدد لتنفيــذه فتــرة معقولــة 
يمكــن تجديدهــا عنــد انقضائهــا بغيــر تنفيــذ، كمــا يجــب الحــرص دائمــاً علــى أن يذيــل أمــر 
التفتيــش بتوقيــع مــن أصــدره لأن تصديــر الأمــر باســم عضــو النيابــة لا يغني عــن التوقيع 

علــى أمــر التفتيــش ولا يقــوم مقامــه. 123

120- البنــد: اذا كانــت التحريــات قــد توصلــت إلــى تحديــد وتعييــن الشــخص المطلــوب 
تفتيشــه، فانه لا يشــترط لزوما في ســبيل هذا التحديد أن يذكر اســم الشــخص أو صاحب 
المســكن، بــل يكفــي لصحــة الأمــر بالتفتيــش مجــرد قابليتــه للتحديــد عــن طريــق الظــروف 
المحيطــة بأمــر التفتيــش ، علــى أنــه متــى صــدر أمــر التفتيــش - محــددا فيجــب الاقتصــار 
علــى مــن ورد بشــأنه الأمــر ، مــع مراعــاة أنــه اذا وجــد أشــخاص داخــل المحــل أثنــاء تفتيشــه 
، فللقائــم بالتفتيــش أن يضعهــم تحــت الحراســة اللازمــة إذا خشــي قيامهــم بعرقلــة 
التفتيــش أو تعطيلــة أو مقاومتــه ، فــاذا قامــت لديــه قرائــن جديــة علــى أن أحــد هــؤلاء 
الأشــخاص يخفــي فــي جســمه أو ملابســه شــيئا ممــا يــدور البحث عنــه ، فله أن يفتشــه.124

121- البنــد: يجــوز للنيابــة العامــة بعــد التحريــات التــي تقــدم مــن الشــرطة أن تأمــر بتفتيــش 
شــخص معيــن ومــن قــد يتصــادف وجــوده معــه وقــت التفتيــش علــى أســاس مظنــة 
اشــتراكه معــه فــي الجريمــة التــي أذن بالتفتيش من أجلها، دون حاجــة لأن يكون المأذون 
بتفتيشــه معــه مســمى باســمه أو أن يكــون فــي حالــة تلبــس بالجريمــة قبل تنفيــذ الإذن 

وحصول التفتيــش 125

122- البنــد: لا يبيــح النــدب بالتفتيــش لرجــل الشــرطة أن ينفــذه ســوى مــرة واحــدة فقــط 
إذ أن أمــر النــدب ينتهــي مفعولــه بتنفيــذ التفتيــش المطلــوب فــإذا طــرأ مــا يســوغ إعــادة 
التفتيــش وجــب إصــدار أمــر جديــد ولا يلــزم فــي هــذه الحالــة تقديــم تحريــات جديــدة، وتكون 

الإحالــة إلــى التحريــات الســابقة صحيحــة ومنتجــة لأثرهــا قانونــا. 126.
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ــره مــن رجــال  ــة المحقــق أو غي ــم بالتفتيــش - ســواء كان عضــو النياب ــد: للقائ 123- البن
الشــرطة المــأذون لهــم بالتفتيــش - أن يتخــذ مــن وســائل التحــوط مــا يمكنــه من تنفيذ 
التفتيــش ومــن ذلــك الاســتعانة بمــن تلــزم لــه معونتهــم أثنــاء قيامــه بتنفيــذه ســواء 
كانــوا مــن رجــال الشــرطة العامــة أو الصنــاع أو غيرهــم مــن ذوي المهــن أو الخبــراء، 
بشــرط أن يكــون قيامهــم بعملهــم فــي حضــور القائــم بالتفتيــش وتحــت إشــرافه 

ومســؤوليته 127.

124- البنــد: متــى صــدر أمــر نــدب تفتيــش متهــم فلرجــل الشــرطة أن ينفــذ هــذا الأمــر أينمــا 
وجــده ، ولا يكــون للمتهــم أن يحتــج بأنــه كان وقــت إجــراء التفتيــش فــي منــزل شــخص 

آخــر، لأن الدفــع بحرمــة المســكن إنمــا شــرع لمصلحــة صاحبــه . 128

125- البنــد: تفتيــش المســاكن يجــب أن يكــون نهــارًا، وبعــد الاســتئذان ممــن يشــغلون 
ــلًا، أو بــدون الاســتئذان إلا إذا كانــت الجريمــة مشــهودة، أو  المــكان، ولا يجــوز الدخــول لي
إذا وجــد عضــو النيابــة أو رجــل الشــرطة المــأذون لــه بالتفتيــش أن ظــروف الاســتعجال 

تســتوجب ذلــك.129

البنــد: يشــترط فــي التفتيــش أن يــرد علــى محل جائز تفتيشــه وبنــاءً على ذلك فإنــه لا يجوز 
ــازل الســفراء ورجــال الســلك الدبلوماســي لأن هــذا الأمــر  تفتيــش دور الســفارات ومن

محظــورٌ وفقًــا لقواعــد القانــون الدولــي العــام.130

126- البنــد: يتمتــع أعضــاء مجلــس الأمــة أثنــاء دور الانعقــاد - وفــي غيــر حالــة التلبــس 
بالجريمــة -بحصانــةٍ خاصــةٍ تمنــع مــن أن تتخــذ نحوهــم أيــة إجــراءاتٍ جزائيــةٍ دون إذن 
مــن المجلــس التابعيــن لــه ويشــمل ذلــك إجــراءات التفتيــش علــى نحــو مــا نصــت عليــة 
المــادة ۱۱۱ مــن الدســتور ومــن ثَــمَّ فإنــه يتعيــن علــى أعضــاء النيابــة العامــة التقيــد بذلــك 
فــإذا رأى عضــو النيابــة أن ثمــة ضــرورة لاتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات قبــل أحــد أعضــاء 
مجلــس الأمــة فعليــه أن يرُســل ملــف الدعــوى مشــفوعًا بمذكــرة برأيــه إلــى رئاســة 
النيابــة التــي عليهــا عُــرض الموضــوع علــى النائــب العــام ليتخــذ فــي شــأنه ما يراه مناســبًا 

مــن إجــراءات.131
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تفتيش النساء

127- البنــد: لا يجــوز تفتيــش الأنثــى إلا بمعرفــة أنثــى تنتــدب لذلــك كمــا يجــب أن يكــون 
شــهوده مــن النســاء ، و فــي هــذه الحالــة يتعيــن علــى عضــو النيابــة أو المــأذون لــه 
بالتفتيــش أن يتخيــر لإجرائــه أنثــى تكــون محــلا للثقــة ، وعلــى غيــر علاقــة بالمتهمــة التــي 
يجــري تفتيشــها لإمــكان الاطمئنــان إلا ســلامة النتائــج التــي يســفر عنهــا التفتيــش . 132

128- البنــد إذا تطلــب تفتيــش الأنثــى قدرامًــن الخبــرة الطبيــة وجــب أن يعهــد بذلــك إلــى 
احــدى الطبيبــات أو القابــلات أو مــن فــي حكمهــن مــن النســاء ولا يعهــد إلــى طبيــب 
باجــراء التفتيــش إلا عنــد الضــرورة القصــوى كــدرء خطــر تتهــدد بــه حيــاة المتهمــة لأن 
قيــام الطبيــب بهــذا الإجــراء و فــي مثــل هــذه الظــروف إنمــا يتــم بوصفــه خبيــراً يملــك مــن 

الوســائل مــالا يســتطيعه الشــخص العــادي. 133

الدخــول  الغــرض مــن  يكــن  اذا كان فــي المســكن نســاء محجبــات ولــم  البنــد:   -129
ضبطهــن أو تفتيشــهن وجــب علــى القائــم بالتفتيــش أن يراعــي التقاليــد المتبعــة فــي 
معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المســكن وأن يمنحهن التســهيلات 

اللازمــة لذلــك ممــا لا يضــر بمصلحــة التفتيــش ونتيجتــه. 134

130- البنــد: أن اصطحــاب عضــو النيابــة أو رجــل الشــرطة لأنثــى عنــد انتقالــه لتفتيش أنثى 
غيــر واجــب، لأن الالتــزام مقصــور علــى إجــراء التفتيــش ذاتــه في مواضع تعتبر مــن عورات 

المرأة.135

ــا قبــل مباشــرة  131- البنــد: لــم يشــترط القانــون تحليــف الأنثــى القائمــة بالتفتيــش يمينً
مهمتهــا ومــع ذلــك فإنــه يحســن تحليفهــا اليمين بــأن تؤدي مهمتهــا بالصــدق والأمانة 

باعتبــار ذلــك يمثــل ضمانًــا لســلامة التفتيــش. 136

سقوط أمر التفتيش

132- البنــد: يتطلــب القانــون ضــرورة تنفيــذ الأمــر بالتفتيــش خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ 
صــدوره ويرتــب علــى عــدم مراعــاة ذلــك ســقوط أمــر التفتيــش ولا يجــوز تنفيــذه بعد ذلك 
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إلا إذا صــدر أمــر كتابــي بتجديــده. 137

133- البنــد: كمــا يوجــب القانــون علــى القائــم بتنفيــذ أمــر التفتيــش أن يطلــع الشــخص 
المطلــوب تفتيشــه علــى نــص الأمــر إذا طلــب ذلــك. 138

ضبط المراسلات

134- البند: المقصود بالمراســلات جميع الرســائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى 
مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق والمحادثات الســلكية واللاســلكية)139(

135- البنــد: تفتيــش الرســائل يكــون بضبطهــا والاطــلاع عليها بالوســائل التــي تتلاءم مع 
طبيعتها. )140(

136- البنــد: إذا اســتلزم التحقيــق ضبــط رســائل بريديــة للاطــلاع عليهــا أو الحصــول علــى 
بيانــات مــن أحــد مكاتــب البريــد، فيُراعــى أن يطلــب ذلــك عــن طريــق رئاســة النيابــة، علــى 
أن يخاطــب فــي هــذا الشــأن وكيــل الــوزارة المســاعد لشــئون البريــد ولا يجــوز طلــب تلــك 
الأوراق مــن مكاتــب البريــد مباشــرة ولعضــو النيابــة في حالة الاســتعجال بعد اســتطلاع 
رأى رئاسة النيابة أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة 
علــى أن يتــم ذلــك عــن طريــق مديــر إدارة خدمــات التشــغيل للمراســلات البريديــة، ويراعــى 
دائمًــا ســرعة فحــص مــا يــرد مــن الأوراق المطلوبــة واعادتهــا إلــى الجهة الــواردة منها في 

أقــرب وقــت مــا لــم تتطلــب مصلحــة التحقيــق ضبطهــا علــى ذمــة القضيــة.)141(

137- البنــد: إذا تطلــب التحقيــق ضبــط برقيــات لــدى مكاتــب البــرق أو الحصــول علــى أيــة 
بيانــات أو أوراق مــن أحــد هــذه المكاتــب للاطــلاع عليهــا فيراعــى أن يتــم ذلــك عــن طريــق 
رئاســة النيابــة علــى أن يخاطــب فــي هــذا الشــأن مراقــب الخدمــات الداخليــة والمتنوعــة 

ــوزارة المواصــلات. )142( ب

ــى  ــره للاطــلاع عل ــة فــي الأحــوال الســابقة أن ينــدب غي ــد: لا يجــوز لعضــو النياب 138- البن
الرســائل المكتوبــة البريديــة أو البرقيــة، بــل عليــه أن يصــدر أمــرا لمكتــب البريــد أو البــرق أو 
لأحد رجال الشــرطة بضبط الرســالة وتســليمها له كما هي دون فضها، أو الاطلاع على 
مــا تحتويــه، ثــم يباشــر هــو هــذا الاجــراء بنفســه، ولــه أن يســتعين عنــد الاقتضــاء فــي فــرز 
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الرســائل المضبوطــة أو ترجمتهــا بكاتــب التحقيــق، أو أحــد رجــال الشــرطة أو المترجميــن 
علــى أن يتــم ذلــك بحضــوره وتحــت إشــرافه مــع إثبــات ذلــك فــي محضــر التحقيــق. )143(

139- البنــد: يجــب أن يجــرى الاطــلاع علــى الخطابــات والرســائل المضبوطــة بحضــور 
المتهــم أو المرســلة إليــه هــذه الرســائل كلمــا أمكــن ذلــك ولعضــو النيابــة بعــد الانتهــاء 
مــن الاطــلاع علــى الرســائل وفحصهــا أن يأمــر بضمهــا إلــى ملــف الدعــوى أو ردهــا إلــى 

صاحبهــا أو لمــن لــه الحــق فــي حيازتهــا. )144(

140- البند إذا إقتضى التحقيق تفتيش مكتب أحد المحامين أو عيادة أحد الأطباء وجب 
علــى عضــو النيابــة إســتطلاع رأي رئاســة النيابــة قبــل إتخــاذ هــذا اللإجــراء مالــم تســتوجب 
الضرورة غير ذلك ولا يجوز ضبط الخطابات و الأوراق و المســتندات التي يكون المتهم 
قــد ســلمها إلــى محاميــه للدفــاع عنــه كمــا لايجــوز ضبــط المراســلات المتبادلــة بينهمــا 

فــي هــذا الخصــوص مراعــاة لحقــوق الدفــاع المكفولــة بالقانون.

141- البنــد: يراعــى أن تبلــغ الخطابــات والرســائل البرقيــة المضبوطــة إلــى المتهــم أو 
المرســلة إليــه أو تعطــي إليهمــا صــورة منهــا فــي أقــرب وقــت إلا إذا رؤي أن فــي ذلــك 
إضــرار بحســن ســير التحقيــق وهــو أمــر متــروك لفطنة عضــو النيابة وحســن تقديــره. )145(

المحادثات الهاتفية 

142- البنــد: لعضــو النيابــة أن يأمــر بمراقبــة المحادثــات الهاتفيــة المحلية منهــا والخارجية 
متــى كان لذلــك فائــدة فــي ظهــور الحقيقــة، ولــه فــي هــذه الأحــوال أن يكلــف أحــد رجــال 
مراقبــة الهواتــف أو ضبــاط الشــرطة بالاســتماع للمحادثــات الهاتفيــة ونقــل صيغتهــا 
إليــه فــي تقريــر يتــم إثباتــه فــي محضر التحقيــق، ويجب أن يتضمــن الأمر الصــادر بالمراقبة 
ــا  ــا للمكالمــة أو المكالمــات - المطلــوب تســجيلها - ويراعــى دائمً ــا دقيقً ــدًا واضحً تحدي
توقيــت هــذا الأمــر بحيــث لا تســتمر المراقبــة مــدة تزيــد علــى ما تقتضيه ضــرورة التحقيق 
على أن يخاطب به - بعد اســتطلاع رأي رئاســة النيابة - رئيس مراقبة الهواتف بالنســبة 
إلــى المحادثــات الهاتفيــة المحليــة، أمــا بالنســبة إلــى المحادثــات الخارجيــة فيجــب أن يوجه 
الخطــاب إلــى مراقــب الاتصــالات الخارجيــة أو مســؤول القســم الدولــي مشــفوعًا بالأمــر 

الصــادر بالمراقبــة وينبغــي أن يتــم ذلــك جميعــه فــي إطــار الســرية الكاملــة. 146

143- البنــد: يجــوز لعضــو النيابــة أن يأمــر بإجــراء تســجيلات للأحاديــث ولــو جــرت فــي مــكان 
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خــاص متــى اقتضــت ذلــك مصلحــة التحقيــق ولــه فــي هــذه الأحــوال أن يكلــف أحــد ضبــاط 
الشــرطة بإجــراء التســجيلات ونقلهــا إليــه وذلــك وفقــا للأوضــاع المبينــة فــي البنــد 

الســابق.147

144- البند: وعلى عضو النيابة العامة أن يســتمع بنفســه إلى أشــرطة التســجيل وإثبات 
نــص الحديــث المســجل فــي محضــر مســتقل ويراعى أن يتــم ذلك بحضــور المتهم ومن 

كان طرفًــا فــي هــذا الحديــث كلما أمكن ذلــك. 148

145- البنــد: إذا اســتلزم التحقيــق الاســتعانة بخبيــر لتفريــغ الأشــرطة المســجلة وإثبــات 
مــا تحتويــه مــن أحاديــث توصــلًا لتحديــد أشــخاص المتحدثيــن وجــب أن يخاطــب فــي 
ذلــك وكيــل وزارة الإعــلام لاختيــار مــن يعهــد إليــه بهــذه المهمــة مــن مهندســي الإذاعــة 
المختصيــن وإخطــار النيابــة باســم من يقــع عليه الاختيار وصفته الوظيفيــة، وعلى عضو 
النيابــة العامــة المحقــق أن يصــدر قــرارًا بندبــه لأداء المأموريــة وتقديم تقرير بالنتيجة التي 
ينتهــي إليهــا، ويراعــى تحليــف الخبيــر اليميــن بــأن يــؤدي عملــه بالأمانــة والذمــة والصــدق 
وأن يعهــد إليــه بالأشــرطة المــراد تفريغهــا بعــد تحريرهــا وإثبــات كافــة هــذه الإجــراءات 

بمحضــر التحقيــق. 149

التفتيش بمعرفة رجال الشرطة:
146- البنــد لا يجــوز لرجــل الشــرطة أن يقــوم بتفتيــش المتهــم ومســكنة مــن تلقــاء 
نفســه إلا فــي أحــوال التلبــس بالجريمــة وذلــك عمــلا بالمــادة 43 مــن قانــون الاجــراءات 

والمحاكمــات الجزائيــة.150
ــلازم الجريمــة ذاتهــا لا  ــون صفــة ت ــه فــي القان ــد التلبــس علــى مــا هــو معــرف ب 147- البن
شــخص مرتكبهــا ممــا يبيــح لرجــل الشــرطة الــذي شــاهد وقوعهــا أن يقبــض علــى كل 
مــن يقــوم دليــل علــى مســاهمته فيهــا وأن يجــرى تفتيشــه وتفتيــش مســكنه ومــا فــي 

حكمــه- بغيــر إذن مــن ســلطة التحقيــق المختصــة . 151
148- البنــد: تقديــر قيــام أو إنتفــاء التلبــس بالجريمــة وتقديــر الدلائــل علــى صلــة المتهــم 
بالجريمــة المتلبــس بهــا ومبلــغ كفايتهــا وكــذا تقديــر القرائــن علــى إخفاء المتهــم ما يفيد 
فــي كشــف الحقيقــة يكــون بــداءة لرجــل الشــرطة تحت رقابة ســلطة التحقيق وإشــراف 

محكمــة الموضــوع. 152

149- البنــد:  فــي الحــالات التــي يثبــت فيهــا أن الشــخص قــد تخلــى بمطلــق إرادتــه وإختيــاره 
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عــن شــيء بحيازتــه فانــه يحــق لرجــل الشــرطة أن يجــري تفتيــش هــذا الشــيء ، فــان بــان 
أن فــي حيازتــه جريمــة كان ازاء جريمــة مشــهودة ويكــون حينئــد مــن حقــه أن يســتعمل 

جميــع الحقــوق التــي خولهــا لــه القانــون . 153

التفتيش الوقائي

150- البند:  بينت المواد من 53 إلى 57 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الأحوال 
التــي يجــوز لرجــل الشــرطة فيهــا أن يقــوم بالقبــض علــى الأشــخاص ، وعمــلا بالمــادة 51 
ذات القانــون فــان لمــن يقــوم بتنفيــذ القبــض أن يفتــش المقبوض عليــه مبدئيا لتجريده 
مــن الأســلحة وكل مــا يحتمــل أن يســتعمله فــي المقاومــة أو فــي إيــذاء نفســه أو غيــره 

وأن يضبــط هــذه الأشــياء ويســلمها مــع المقبــوض عليــه إلــى الآمر بالقبــض. 154

151- البنــد:  وترتيبــا علــى ذلــك ، فانــه يجــوز لرجــل الشــرطة تفتيــش الشــخص قبــل ايداعــة 
غرفــة الحجــز بالمخفــر تمهيــدا لعرضــه علــى ســلطة التحقيــق المختصــة باعتبــار أن ذلــك 
من وســائل التوقي والتحوط من شــر من قبض عليه اذا ما ســولت له نفســه التماســا 

للفــرار أن يعتــدي علــى غيــره بمــا يكــون محــرزا لــه مــن ســلاح أو نحــوه . 155

التفتيش لمجرد الشبهة:

152- البنــد:  لضبــاط الســجن عمــلا بالمــادة 44 القانــون رقــم 26 لســنة 1962 بتنظيــم 
الســجون والمــادة الثالثــة مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 25 ســنة 1976 بشــأن اللائحــة 
الداخلية للســجون الحق في تفتيش أي شــخص أو زائر يشــتبه فيه عند دخوله الســجن 
أو عند الخروج منه ، وكذلك بالنســبة لأي وســيلة من وســائل النقل التي تدخل الســجن، 
واذا أســفر التفتيــش عــن ضبــط أشــياء تعتبــر حيازتهــا جريمــة وفقــا لأي قانــون آخــر يحــرر 

محضــر بذلــك ويحــال الأمــر الــى جهــات الاختصــاص . 156

153- البنــد:  يجــوز لموظفــي الجمــارك الذيــن أضفــى عليهــم القانــون صفــة الضبــط 
القضائــي فــي أثنــاء قيامهــم بتأديــة وظائفهــم - حــق تفتيــش الأماكــن والأشــخاص 
والبضائــع ووســائل النقــل داخــل المنطقــة الجمركيــة وفــي الأماكــن والمســتودعات 
ــة - اذا قامــت لديهــم  ــة الجمركي - الخاضعــة لإشــراف الجمــارك فــي حــدود نطــاق الرقاب
دواعــي الشــك فــي البضائــع والأمتعــة أو مظنــة التهريــب - فيمــن يوجــدون داخــل تلــك 
المناطــق وذلــك دون التــزام بقيــود القبــض والتفتيــش المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
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الاجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة وتقــوم الشــبهة عنــد توافــر الحالــة الذهنيــة التــي يصــح 
معهــا فــي العقــل القــول بمظنــة التهريــب كمــا أن لهــؤلاء الموظفيــن حــق الصعــود إلى 
الســفن داخل نطاق المنطقة الجمركي لتفتيشــها والاطلاع على الأوراق والمســتندات 

التــي تفتضيهــا طبيعــة عملهــم وفقــا للقواعــد المقــررة قانونــا. 157

التفتيش المعتبر من الاجراءات الإدارية:

154- البنــد:  التفتيــش الإداري هــو الــذي يهــدف إلــى تحقيــق أغــراض إداريــة بحيــث يتــم 
تلقائيــا لكشــف مــا قــد يقــع مــن جرائــم لا مــن أجــل تحقيــق جريمــة معينــة ومــن ثــم فانــه 
ــون تفتيشــا بالمعنــي الدقيــق ، ويعــد مــن قبيــل التفتيــش الإداري  ــر بنظــر القان لا يعتب
تفتيــش عمــال المصانــع أو المحــلات التجاريــة عنــد خروجهــم ، ومــا يعثــر عليــه مــن أدلــة 
الجرائــم أثنــاء هــذا التفتيــش تتوافــر بــه حالــة التلبــس ويكــون التلبــس حينئــذ وليــد اجــراء 
مشــروع بناء على رضاء العمال ســلفا بهذا التفتيش عند التحاقهم بالعمل وقبولهم 

بأنظمتــه . 158

155- البنــد: توجــب المــادة ۱۱ مــن القانــون رقــم 26 ســنة 1962 بتنظيــم الســجون تفتيــش 
كل مســجون عنــد دخولــه الســجن وأن يؤخــذ مــا يوجــد معــه مــن ممنوعــات أو نقــود أو 
أشــياء ذات قيمــة وتــودع خزانــة الســجن لتســليمها إليــه عنــد الإفــراج عنــه إلا اذا رغــب في 

تســليمها لشــخص معيــن فتســلم إليــه . 159

156- البنــد:  مــا يقــوم بــه رجــال الاســعاف مــن البحــث فــي جيــوب المرضــي أو المصابيــن 
الغائبيــن عــن الصــواب قبــل نقلهــم إلــى المستشــفى لجمــع مــا فيهــا وتعرفــه وحصــره 
أو للوقــوف علــى شــخصية المصــاب هــو إجــراء مشــروع ولا مخالفــة فيــه للقانــون اذ هــو 
مــن الواجبــات التــي تمليهــا علــى رجــال الاســعاف الظــروف التــي يــؤدون فيهــا خدماتهــم 
وليــس مــن شــأنه أن يكــون فيــه إعتــداء علــى حرمــة المريــض أو المصــاب الــذي يقومــون 
باســعافه فهــو بذلــك لا يعــد تفتيشــا بالمعنــى الــذي قصــده الشــارع إلــى اعتبــاره عمــلا 
مــن أعمــال التحقيــق وبالتالــي ، فــان مــا يعثــر عليــه عرضــا خلالــه مــن أدلــة الجرائــم - تتوافــر 

بــه حالــة التلبــس - ويكــون التلبــس حينئــذ مبنيــا علــى عمــل مشــروع . 160

157- البند:  التفتيش الذي يجريه رجل الشــرطة للمســجون بحثا عن ماهية الممنوعات 
التــي نمــا إلــى علمــه أنهــا وصلــت إليــه أثنــاء وجــوده بالمحكمــة هــو إجــراء إداري تحفظــي 

157  المرجع السابق
158  المرجع السابق
159  المرجع السابق
160  المرجع السابق
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لا ينبغــي أن يختلــط بالتفتيــش القضائــي ولا يلــزم لإجرائــه أدلــة كافيــة أو إذن ســابق 
مــن ســلطة التحقيــق ويعتبــر مــا يســفر عنــه مــن دليــل ثمــرة إجــراء مشــروع يمكــن 

ــه . 161 الاستشــهاد ب

دخول المحلات العامة:

158- البنــد:  يجــوز لرجــال الشــرطة دخــول المحــال العامــة أو المفتوحــة للجمهور لمراقبة 
تنفيــذ القوانييــن واللوائــح وهــو إجــراء إداري مشــروع بيــد أنه مقيد بالغرض ســالف البيان 
ولا يصح أن يتجاوز إلى التعرض لحرية الأشــخاص أو استكشــاف الأشــياء المغلقة غير 
الظاهــرة مــا لــم يــدرك رجــل الشــرطة بحســه قبــل التعــرض لهــا كنة ما فيهــا مما يجعل 
أمــر حيازتهــا أو أحرازهــا جريمــة تبيــح التفتيــش، فيكــون التفتيــش فــي هــذه الحالــة قائمــا 
علــى حالــة التلبــس لا علــى حــق إرتيــاد المحــال العامــة والاشــراف علــى تنفيــذ القوانيــن 

واللوائــح . 162

دخول المساكن لغير التفتيش:

159- البنــد:  لرجــال الســلطة العامــة دخــول المنــازل مــن تلقــاء أنفســهم فــي حالــة طلــب 
المســاعدة مــن الداخــل وفــي حالــة الحريــق أو ماشــابة ذلــك. 163

160- البنــد:  يجــوز لرجــل الشــرطة المكلــف بتنفيــذ القبــض أن يدخــل مســكن الشــخص 
المطلــوب القبــض عليــه للبحــث عنــه ولــه أن يدخــل أي مســكن آخــر لنفــس الغــرض اذا 
وجــدت قرائــن قويــة علــى أن المتهــم قــد أختبــأ فيــه لأن الضــرورة هــي التي اقتضت تعقب 
المتهــم فــي المــكان الــذي وجــد بــه )المــادة 50 أ.م.ج ( وعلــى صاحــب المســكن أو مــن 
يوجــد بــه أن يســمح لرجــل الشــرطة بالدخــول وأن يقــدم جميــع التســهيلات المعقولــة 
الاجــراء البحــث عــن المطلــوب القبــض عليــه واذا رفــض أو قــاوم فلمــن يقــوم بتنفيــذ 
القبــض إقتحــام المســكن عنــوة واســتخدام القــوة بالقــدر الــذي تســتلزمة ضــرورة منــع 
المقاومــة والحيلولــة بيــن المتهــم والهــرب وذلــك فــي الحــدود المرســومة فــي المــادة 49 

مــن قانــون الجــزاء.164

161- البنــد:  واذا كان بالمســكن نســاء محجبــات - روعيــت القواعــد المقــررة فــي المادة 86 

161  المرجع السابق
162  المرجع السابق
163  المرجع السابق
164  المرجع السابق
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في شــأن تفتيش  المســاكن . 165

162- البنــد:  اذا عثــر رجــل الشــرطة عرضــا أثنــاء اتخــاذ الاجــراءات الســابقة علــى أشــياء 
تشــكل حيازتهــا جريمــة فــي حــد ذاتهــا فــان ذلــك ممــا تتوافــر بــه حالــة التلبــس التــي جــاءت 

وليــدة عمــل مشــروع لا مخالفــة فيــه للقانــون. 166

كشف الحركة الهاتفية:

163- البنــد: يجــوز للنيابــة العامــة متــى اســتدعت مصلحــة التحقيــق فــي جريمــة مــا إصــدار 
أمــر تعقــب مصــدر الموجــات، ويجــوز لهــا أن تســتعين بمتخصصيــن مــن الهيئــة للقيــام 
بذلــك العمــل علــى أن يكــون ذلــك تحــت إشــرافها، ويجــوز لعضــو النيابــة تكليــف رجــال 

الشــرطة بالاســتماع إلــى ذلــك المصــدر وتســجيله لنقــل صيغتهــا إليــه. 167

تسجيلات الكاميرات وأجهزة الرقابة الأمنية:

164- البنــد: الكاميــرات وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة هــي كل جهــاز معــد لالتقــاط ونقــل 
وتســجيل الصــورة، بهــدف مراقبــة وملاحظــة الحالــة الأمنيــة وتســجيلاتها هــي مــا يتــم 

إلتقاطــه ونقلــه وتســجيله بواســطة كاميــرات وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة. 168

165- البنــد: يجــوز للنيابــة العامــة متــى اســتدعت مصلحــة التحقيــق فــي جريمــة مــا إصــدار 
أمر كتابي بتفريغ وتســليم تســجيلات الكاميرات أو أجهزة الرقابة الأمنية وموافاة عضو 

النيابة بهــا. 169

165  المرجع السابق
166  المرجع السابق

167  المادة 51 من قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
168  المادة 1 من قانون رقم 61 لسنة 2015م في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
169  المادة 6 من قانون رقم 61 لسنة 2015م في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
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الباب الخامس

التعليمات الخاصة 
بالمضبوطات والإستعانة 

بالخبراء
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ماهية المضبوطات:

1- البند: أن تنظيم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها، تنظيم قصد منه المحافظة 
علــى الدليــل و النــأي بــه عــن كل شــبهة قــد تــؤدي إلى التوهين من قوته فــي الإثبات. 1

تحريز المضبوطات

2- البنــد: يجــب علــى عضــو النيابــة إذا وردت المضبوطــات للنيابــة العامــة قبــل أن يُتخــذ أي 
إجــراء فــي شــأنها أن يفحــص الأختــام الموضوعــة عليهــا فــي حضــور المتهــم بعــد التثبت 

من ســلامتها. 2

3- البنــد: ويثبــت بعــد ذلــك فــي المحضــر أوصافهــا وحالتهــا ونوعهــا ووزنهــا وكيفيــة 
ضبطهــا والمــكان الــذي عثــر عليهــا فيــه وأن يعرضهــا علــى المتهــم أثنــاء التحقيــق 
ويطلــب منــه ابــداء ملاحظاتــه عليهــا وأن يثبــت كل ذلــك بالمحضــر مــع توقيــع المتهــم 
عليهــا بإمضائــه أو بصمتــه أو إثبــات امتناعــه عــن التوقيــع أو بدعوتــه للحضــور وتخلفــه. 3

4- البنــد: يجــب علــى أعضــاء النيابــة العامــة إتمــام عمليــة تحريــز المضبوطــات بأنفســهم، 
وأن تتــم الأعمــال الماديــة المســاعدة ممــن قــد يعاونهــم فــي ذلــك تحــت إشــرافهم 
وفــي حضورهــم شــخصيًا، نحــو يكفــل ســلامة عمليــة التحريز والاطمئنــان الكامــل إلى أن 

محتويــات تلــك الأحــراز لــم تصــل إليــه يــد العبــث. 4

5- البنــد: ويجــب أن تتــم هــذه الإجــراءات قبــل مغــادرة عضــو النيابــة للمكان الــذي قدمت فيه 
هــذه المضبوطــات إليــه. عملا بالمــادة )2/91( من قانــون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 5

6- البنــد: يتعيــن وفقــا لنــص المــادة 91 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة 
بالنســبة للمضبوطــات التــي يــرى الإبقــاء علــى ضبطهــا بســبب لزومهــا للتحقيــق أو 
الفصــل فــي القضيــة – أن توضــع فــي أحــراز تتناســب مــع حجمهــا وطبيعتهــا علــى أن 
تــدون البيانــات علــى البطاقــة المثبتــة بالحرز بإثبــات بيانات كافية عن ماهيتها )عــدد ووزن 
ونــوع المضبوطــات( وتاريــخ ومــكان ضبطهــا ورقــم القضيــة المتعلقــة بهــا واســم مــن 
ضبطــت فــي حيازتــه واســم وصفــة وتوقيــع عضــو النيابــة الــذي قــام بالتحريــز ورقــم قيــد 
الحــرز فــي الســجل الخــاص كمــا تــدون هــذه البيانــات فــي القســيمة الخاصــة بهــذا الحــرز 

التــي تــودع ملــف القضيــة . 6

1  تعميم المستشار النائب العام رقم 1981/1
2  المرجع السابق
3  المرجع السابق

4  تعميم المستشار النائب العام رقم 1997/2 
5  المرجع السابق

6  تعميمي المستشار النائب العام رقمي 1 / 1983 و1997/2 
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7- البنــد: ويتعيــن إحــكام غلــق الحــرز بشــكل ســليم بحيــث يتعــذر العبــث بهــا، ووضــع 
الشــمع الأحمر عليه وختم عضو النيابة بشــكل ظاهر بحيث لا يمكن نزعه، ويراعى عدم 
وجــود اختــلاف بيــن خاتــم عضــو النيابــة الموضــوع على الحرز وبيانــات الخاتم المذكــورة في 

المذكــرة. 7

إجراءات خاصة تتعلق بنوعية المادة المضبوطة.

المواد المخدرة 

8- البنــد: إذا كانــت المــادة المضبوطــة مــن نــوع المخــدرات البيضــاء مثــل الهيرويــن 
والكوكاييــن أو المــواد المخــدرة الأخــرى كالأفيــون وكان وزنها لا يزيد على عشــرة جرامات 
فيجــب علــى عضــو النيابــة أن يأمــر بإرســال الكميــة المضبوطــة بأكملهــا إلــى إدارة الأدلــة 
الجنائيــة والطــب الشــرعي لفحصهــا وتحليلهــا، أمــا إذا كان وزن تلــك المــادة يزيــد علــى 
القــدر المذكــور، فيجــب علــى عضــو النيابــة أن يكتفــي بأخــذ عينــة منهــا لا يزيــد وزنهــا علــى 
عشــرة جرامــات وتوضــع العينــة علــى حــده فــي حــرز يتناســب مــع حجمهــا وطبيعتهــا 
ويختــم عليهــا علــى أن يوضــع مــا يتبقــى مــن المــادة المضبوطــة في حــرز آخــر ويثبت ذلك 
فــي المحضــر، وعليــه أيضًــا أن يأمــر بإرســال العينــة المذكــورة إلــى إدارة الأدلــة الجنائيــة 
والطــب الشــرعي للفحــص والتحليــل دون تأخيــر وأن يأمــر بالوقــت ذاتــه بإيــداع أحــراز 
المقاديــر الباقيــة بمخــزن المخــدرات بالنيابــة العامــة لتحفــظ فيــه إلــى أن يحيــن الوقــت 

المناســب لإعدامهــا.8

9- البنــد: ويتعيــن إذا كانــت المضبوطــات مــن نــوع مخلوطــات الحشــيش والأفيــون أو 
البرشــامات أو الحبــوب أو الحقــن أو أيــه مســتحضرات أخــرى محتويــه علــى مــواد مخــدرة 

أن تحــرز وترســل بأكملهــا للتحليــل أيــا كانــت كميــة المــادة المضبوطــة. 9

10- البنــد: ويتعيــن إذا ضبطــت شــجيرات حشــيش وأقتضــى التحقيــق ارســالها إلــى إدارة 
الأدلــة الجنائيــة والطــب الشــرعي لفحصهــا – يكتفي بقطع الثلث العلــوي فقط من عدد 
قليــل مــن تلــك الشــجيرات بحيــث يشــمل أوراق – النبــات وســيقانه علــى أن تُوضــع قبــل 
إرســالها فــي وعــاء مناســب يقيهــا التلــف، وإذا كانت المضبوطات من نبات الخشــخاش 
أو بــذوره أو رؤوســه أو أي نبــات آخــر يحتــوي علــى الأفيــون ممــا ورد ذكــره تحــت رقــم 96 مــن 
الجــدول المرفــق بالقــرار الــوزاري رقــم 1979/148 الصادر بتعديل جدول العقاقير المخدرة 
والملحقــة بالقانــون رقــم 1960/26 بمراقبــة الاتجــار بالعقاقير المخدرة واســتعمالها في 

الكويــت وجــب أن يرســل عينــه مــن هــذه البيانــات إلــى الادارة العامة 

7  تعميم المستشار النائب العام رقم 1981/1
8  المرجع السابق
9   المرجع السابق
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11- للأدلة الجنائية والطب الشــرعي لإبداء الرأي الفني في شــأنها، ويراعى دائمًا أن تُؤخذ هذه 
العينــة مــن أعلــى النبــات المضبــوط وأن تكــون بهــا بعــض أوراقــه وأزهــاره وثمــاره إن أمكــن 
ولا مانــع مــن الاســتعانة فــي ذلــك بأحــد خبــراء المخــدرات بــالإدارة المذكــورة عنــد الاقتضــاء. 10

12- البنــد: فــي حالــة تعــدد المتهميــن فــي الدعــوى يراعــى دائمًــا أن يتم تحريــز ما يضبط من 
المــواد المخــدرة لــدى كل متهــم علــى حــده فــي حــرز مســتقل، ويتبــع هــذا الإجــراء كذلــك 
بالنســبة لــكل مــادة تضبــط وإذا ضبطــت مــواد مخــدرة فــي أماكــن متعــددة، فيراعى بقدر 

الإمــكان تحريــز مــا يضبــط منهــا فــي كل مــكان علــى حــده ولــو كانــت لمتهــم واحــد. 11

13- البنــد: يتعيــن علــى أعضــاء النيابــة إذا تبيــن مــن التحقيــق أن ثمــة وســيلة مــن وســائل 
النقــل أو غيرهــا قــد اســتعملت فــي جلــب أو نقــل أو حيــازة المــواد المخــدرة – وجــب عليــه 

أن يحــرص علــى معاينتهــا بنفســه فــي حضــور المتهــم كلمــا أمكــن ذلــك. 12

وسائل النقل

14- البنــد: يكــون ضبــط وســائل النقــل ذات الصلــة بموضــوع الجريمــة، بالتحفــظ عليهــا 
فــي مــكان ضبطهــا بالحالــة التــي كانــت عليهــا عنــد وقــوع الجريمــة ووضــع الحراســة 
اللازمــة عليهــا لحيــن معاينتهــا، وإثبــات كافة ما يتعلــق بها في محاضر التحقيــق، وإصدار 

القــرارات اللازمــة بشــأنها. 13

15- البنــد: وإذا لــم تكــن وســيلة النقــل قــد تــم ضبطهــا حــال التلبــس بالجريمــة، واســتلزم 
التحقيــق ضبطهــا، فإنــه يتعيــن علــى عضــو النيابة إصدار القــرار الــلازم بذلك، وإبــلاغ القرار 

كتابــة إلــى جهــة الضبط لتنفيــذه. 14

16- البنــد: ويجــب أن توضــع علــى وســيلة النقل بطاقة مبيــن بها رقم القضية المضبوط 
علــى ذمتهــا، واســم المتهــم واســم مالــك أو حائــز وســيلة النقــل المضبوطــة واســم 

وتوقيــع عضــو النيابــة الــذي أمــر بضبطهــا. 15

17- البنــد: يتعيــن علــى عضــو النيابــة المختــص إثبــات بيانــات نــوع ورقــم ولــون ومواصفــات 
وســيلة النقــل وخصائصهــا المميــزة، ولــه أن يســتعين علــى ذلــك بخبــراء الفحــص الفني 

المختصيــن إذا اســتلزم التحقيــق ذلــك. 16

10  المرجع السابق
11  المرجع السابق
12  المرجع السابق

13  تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/7
14  المرجع السابق
15  المرجع السابق
16  المرجع السابق
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18- البنــد: كمــا يتعيــن إثبــات مالــك وســيلة النقل، وحائزهــا إن وجد، مع إرفــاق صورة هوية 
المالك أو الحائز، والترخيص أو الوثائق الخاصة بملكية وسيلة النقل المضبوطة.17

19- البند: كما يتعين أن يستظهر التحقيق صلة وسيلة النقل بالجريمة محل التحقيق، 
وصلــة مالكهــا أو الحائــز لهــا بإرتكابهــا ومــدى ســوء أو حســن نيتــه، وصــولًا إلــى بيــان مــا إذا 

كانــت وســيلة النقــل محلا للحكم بمصادرتها مــن عدمه. 18

20- البند: إذا استلزم التحقيق التحفظ على وسيلة النقل، فإنه يتعين على عضو النيابة 
إصــدار القــرار الــلازم بالتحفــظ عليهــا، وعليــه فــي هــذه الحالــة أن يأمــر بإيــداع وســيلة النقل 
المضبوطــة بمخــازن النيابــة العامــة، مالــم يتعــذر ذلــك بســبب طبيعــة أو حجــم وســيلة 
النقــل، فيتــم التحفــظ عليهــا لــدى جهة الضبــط، أو لدى أي جهة تتعهد بالمحافظ عليها 
وصيانتهــا 19، وذلــك لحيــن الفصــل النهائــي فــي الدعــوى وذلــك دون إخــلال بمــا عســاه أن 
يكــون للغيــر حســني النيــة مــن حقوق على هذه الأشــياء توصلًا للحكــم بمصادرتها طبقا 

للفقــرة الأولــى مــن المــادة 78 مــن قانــون الجــزاء . 20

21- البنــد: وإذا مــا صــدر قــرار بالتحفــظ علــى وســيلة النقــل، فإنــه يجــب إخطــار الجهــة 
المختصــة بتســجيلها )كالإدارة العامــة للمــرور بــوزارة الداخليــة، أو إدارة الشــؤون البحرية 
بــوزارة المواصــلات، أو الإدارة العامــة للجمــارك( لقيــد قــرار التحفــظ بســجلاتها، لمنــع أي 
تصــرف بشــأنها لحيــن صــدور قــرار بالتصــرف فيهــا مــن النيابــة العامــة أو مــن المحكمــة 

المختصــة.21

الحلي والمصوغات أو الأحجار الكريمة

22- البنــد: تــودع المضبوطــات الثمينــة كالحلــي والمصوغات أو الأحجــار الكريمة وما ماثل 
ذلــك خزينــة النيابــة محــرزة فــي أحــراز تــدون عليهــا بياناتهــا مع إيضــاح كاف عــن وصف كل 

قطعــة منهــا ووزنهــا، ويمكــن الاســتعانة في هــذا الصدد بأهل الخبــرة. 22

الأوراق النقدية

23- البنــد: إذا كانــت المضبوطــات نقــودًا مقلــدةً أو مزيفــةً تعينــت الإشــارة إلــى ذلــك وإن 
كانــت المضبوطــات أوراق نقــد مضبوطــة بذاتهــا كأن تكــون أوراقًــا مرقمــة أو معلمــةً 
بمعرفــة رجــال الشــرطة أو أعضــاء النيابــة العامــة أو ضبطــت فــي قضيــة الرشــوة مثــلًا 

17  المرجع السابق
18  المرجع السابق
19  المرجع السابق

20  تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1981 
21  تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/7

22  تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1983
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فانــه يجــب إيضــاح فئاتهــا وأرقامهــا، ويراعــى بالنســبة للنقــود المضبوطــة ألا يــودع منهــا 
فــي أحــراز بالخزينــة إلا مــا ســلفت الإشــارة إليــه مــن نقــود مطلوبــة بذاتهــا مــن أوراق النقد 
الصحيحــة، أمــا مــا عــدا ذلــك مــن النقــود الصحيحــة التــي لا يــري تســليمها لمــن ضبطــت 

لديــه فانــه يتعيــن توريدهــا أمانــات علــى ذمــة القضيــة . 23

24- البنــد :  إن كانــت المضبوطــات نقــودًا  أجنبيــةً فــلا يتــم اســتبدالها بالعملة الوطنية إلا 
بعد موافقة صاحب الشــأن على ذلك وإذا ما رفض صاحب الشــأن اســتبدالها بالعملة 
الوطنيــة فإنــه يتعيــن إيداعهــا بحالتهــا – بعــد تحريزهــا – خزانــة نيابــة التنفيــذ الجنائــي علــى 
ذمــة القضيــة وتعيــن إثبــات موافقــة أو رفــض صاحــب الشــأن علــى اســتبدال العملــة 
ــة مشــفوعًا بقــرار  ــة  قبــل توريدهــا فــي محضــر تحقيــق النياب ــة الوطني ــة بالعمل الأجنبي
موقــع منــه بمــا يفيــد ذلــك، ويتم اســتبدال النقود عن طريق إدارة الرســوم القضائية قبل 
توريــد قيمتهــا أمانــات علــى ذمــة القضيــة الخاصــة بهــا، أمــا بالنســبة للنقــود الأجنبيــة التي 
يتقــرر إيداعهــا وفقًــا للقواعــد المتبعــة فــي تحريــز المضبوطــات الثمينــة، علــى أن يحمــل 
الحــرز بيانــات عــدد وكميــة وقيمــة النقــود المضبوطــة، وبيانــات القضيــة التــي ضبطــت 
علــى ذمتهــا واســم مــن ضبطــت لديــه، وتوقيــع عضو النيابــة الذي باشــر إجــراءات التحريز، 
ويــودع الحــرز خزانــة نيابــة التنفيــذ الجنائــي مــع ارفــاق مــا يــدل علــى ذلــك بملــف القضيــة . 24

التصرف في المضبوطات

25- البنــد: يتعيــن أثنــاء التحقيــق المبــادرة إلــى التصرف فيما يتم ضبطه من نقود أو أشــياء 
ثمينــة أو غيــر ذلــك طالمــا كانــت غيــر لازمــة للتحقيــق أو الفصــل في القضية ولــم تكن محلًا 

للمصــادرة بمقتضــى المــادة 78 مــن قانــون الجــزاء أو غير ذلك مــن القوانين الخاصة. 

ويكــون التصــرف فيهــا علــى ضــوء مــا أوردتــه المــواد 93 حتــى 96 مــن قانــون الإجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة بحيــث يأمــر عضــو النيابــة المحقــق بتســليمها إلــى مــن ضبطــت 
لديــه أو مــن يــرى أن لــه الحــق فــي حيازتهــا بحيــث يتــم رد مــا وقعــت عليــه الجريمــة أو 
تحصــل منهــا إلــى مــن فقــد حيازتهــا بالجريمــة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبســها 

بمقتضــى القانــون. 25

26- البند: إذا وجد عضو النيابة المختص أن المضبوطات غير لازمة للتحقيق أو للفصل 
فــي القضيــة، فلــه أن يأمــر بتســليمها فــورًا لمــن ضبطــت لديــه، أو لمــن يــرى أن لــه الحــق 

فــي حيازتهــا، وفقــا للمــادة 95 مــن قانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائية. 26

23  المرجع السابق
24  تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/11  
25  تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1983 
26  تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/7 
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27- البند: إن قام لدى عضو النيابة شــك في من له الحق في اســتلام تلك المضبوطات 
فــان عليــه أن يتخــذ الاجــراء الــلازم لعــرض الأمــر علــى رئيــس المحكمــة الكليــة أو من يقوم 

مقامــه للفصــل في هذا الأمــر. 27

28- البنــد: يتعيــن عنــد انتهــاء لــزوم المضبوطــات المتصلــة بالجريمــة للتحقيــق ســواء 
كانــت ممــن تــم اســتعمالها بارتكابهــا أو تحصلــت منهــا أو تعــد حيازتهــا جريمــة ايداعهــا 

فــي المــكان المحــدد للمضبوطــات فــي مخــزن النيابــة. 28

29- البنــد: لا يرفــق بملــف القضيــة مــن الأحــراز إلا تلــك التــي تضــم مضبوطــات ورقيــة 
ويكــون حجمهــا متناســبًا مــع ملــف القضيــة، أمــا ماعــدا ذلــك فيوضــع فــي أحــراز مناســبة 

تحفــظ فــي مخــزن النيابــة. 29

30- البنــد: يراعــى قبــل إرســال القضايــا المحكــوم فيهــا نهائيــا إلــى الحفــظ أن تعــرض 
ــى ذمتهــا  ــراه بشــأن المضبوطــات المحــرزة عل ــي لاتخــاذ مــا ت ــذ الجنائ ــة التنفي ــى نياب عل
والتــي لــم يصــدر بشــأنها قــرار مــن عضــو النيابــة أو قضــاء مــن المحكمــة للتصــرف فــي 
هــذه المضبوطــات وفــق مــا تنــص عليهــا المــادة 97 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
الجزائيــة، وعليهــم مراجعــة الســجلات الخاصــة بالأحــراز بكافــة أنواعهــا للتصــرف فــي 
المضبوطــات الخاصــة بالقضايــا المحفوظة التي انقضت الدعوى الجزائية فيها بمضي 

ــأول. 30 المــدة أول ب

31- البنــد: هــذا إلــى وجــوب إشــراف أعضــاء تلــك النيابــة علــى مخــازن الأحــراز بالنيابــة 
ومتابعــة تنفيــذ مــا يصــدر من قــرارات بشــأن المضبوطات ومراجعة الســجلات الخاصة 
بالأحــراز بكافــة أنواعهــا وموافــاة مكتــب النائــب العــام كل ثلاثــة أشــهر بكشــف يتضمــن 

بيــان الأحــراز المودعــة مخــزن وخزينــة النيابــة العامــة ومــا تــم التصــرف فيــه منهــا. 31

التصرف في مضبوطات المفرقعات والأسلحة والذخائر.

32- البنــد: تختــص اللجنــة المشــكلة بالقــرار الــوزاري رقــم 164 لســنة 2011 بالتصــرف فــي 
مضبوطــات المفرقــات والأســلحة والذخائــر وفقــاً للقواعــد والإجــراءات المنصــوص 

عليهــا فــي القــرار الــوزاري المشــار إليــه. 32

27  تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1983 
28  المرجع السابق
29  المرجع السابق
30  المرجع السابق
31  المرجع السابق

32  قرار المستشار النائب العام رقم 20 / 2015 
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33- البنــد: تشــمل المضبوطــات التــي يســري عليهــا هــذا القــرار مــا يلــي: المفرقعــات، 
وتشــمل القنابــل والديناميــت والبــارود ومــا فــي حكمهــا مــن المــواد التــي تحــدث الانفجــار، 
أو التــي تدخــل فــي تركيبهــا، وكــذا الآلات والأدوات التــي تســتخدم فــي صنعهــا، أو تفجيرها، 
التــي تخضــع لأحــكام القانــون رقــم 35 لســنة 1985 المشــار إليه.الأســلحة والذخائــر، 
وتشــمل البنــادق والمسدســات والمدافــع، والمدافــع الرشاشــة، والذخائــر المخصصــة 
للاســتعمال فــي البنــادق والمسدســات والمدافــع، التــي تخضــع لأحــكام القانــون رقــم 13 

لســنة 1991 المشــار إليــه. 33

34- البند: يتم التصرف في هذه المضبوطات وفقاً لما يلي: 34

المضبوطات المحكوم بإتلافها، يتم إتلافها بالكيفية المناسبة لكل منها.

المضبوطــات المحكــوم بمصادرتهــا، تســلم إلــى إحــدى الجهــات الحكوميــة المختصــة 
للانتفــاع بهــا وفقــاً للمــادة )237( مــن القانــون رقــم )17 لســنة 1960( بإصــدار قانــون 

الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة.

المضبوطــات المحكــوم بردهــا أو تســليمها، ترســل إلــى الإدارة المختصــة بــوزارة الداخليــة 
لتتولى تســليمها للمحكوم بردها أو تســليمها إليه، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.

المضبوطات التي لم يقض بمصادرتها أو تسليمها، يتم التصرف فيها على النحو التالي:

المضبوطــات المرخصــة، أو التــي انتهت مدة ســريان ترخيصها، تحال إلــى الإدارة أ- 
المختصــة بــوزارة الداخليــة، لاتخــاذ الإجراءات المقررة قانوناً في شــأنها.

المضبوطــات غيــر المرخصــة يتــم مصادرتهــا إداريًــا، وتُســلم إلــى إحــدى الجهــات ب- 
الحكوميــة للانتفــاع بهــا لمــا تقــدم.

المضبوطات غير الصالحة للاستعمال يتم إتلافها.ت- 

المضبوطــات علــى ذمــة القضايــا التــي صــدرت قــرارات من النيابــة العامة بحفظ ث- 
التحقيــق فيهــا، يتــم التصــرف فيهــا طبقــاً لمــا يــرد النــص عليــه فــي قــرارات 

الحفــظ، وفقًــا للقواعــد ســالفة الذكــر.

35- البنــد: تتولــى نيابــة التنفيــذ الجنائــي مباشــرة الإجــراءات اللازمــة لعمــل اللجنــة وتنفيــذ 
مــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات، علــى أن يعــرض مــا تــرى اللجنــة أهميتــه منهــا علــى النائــب 

العــام.)35(

33  المرجع السابق
34  المرجع السابق

35   تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/7 
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التصرف في مضبوطات قضايا التهريب الجمركي. 36

36- البنــد: تختــص نيابــة التنفيــذ الجنائــي بالتصــرف فــي المضبوطــات المتحفــظ عليهــا 
فــي قضايــا التهريــب الجمركــي، وفقًــا للقواعــد الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون رقــم 10 لســنة 2003، والقواعــد المنصــوص 
عليهــا بالقــرار الــوزاري رقــم 164 لســنة 2011 بشــأن إجــراءات إتــلاف المــواد المضبوطــة 

بنــاء علــى مــا تقــرره النيابــة العامــة فــي هــذا الشــأن. 37

37- البنــد: تشــمل المضبوطــات التــي يســري عليهــا هــذا القــرار كافــة البضائــع والمــواد 
ووســائل النقــل والأمــوال المضبوطــة فــي جرائــم التهريــب الجمركــي والجرائــم المرتبطة 

بهــا. 38

38- البنــد: يتــم التصــرف فــي المضبوطــات بعــد صيــرورة الأحــكام أو قــرارات الحفــظ 
الصــادرة بشــأنها نهائيــة واجبــة التنفيــذ، واســتنفاد طــرق الطعــن أو التظلــم بشــأنها. 39

39- البنــد: وفــي حالــة الحكــم بالمصــادرة غيابيًــا أو حفــظ التحقيــق مؤقتًــا لعــدم معرفــة 
الفاعــل يتــم التصــرف فــي المضبوطــات بتســليمها إلــى مديــر عــام الجمــارك لبيعهــا 
وإيــداع ثمنهــا علــى ذمــة القضيــة أو التصــرف فيهــا إذا مضــت ســنة علــى تاريخ البيــع دون 

ضبــط المهربيــن. 40

40- البنــد: وإذا مــا ضبــط الفاعــل أو قــدم للمحاكمــة وحكــم بمصــادرة البضائــع المباعــة، 
ســرى حكــم المصــادرة علــى مبلغ حصيلة البيع، عملًا بالمــادة )146( من قانون الجمارك 

الموحد المشــار إليــه. 41

41- البنــد: ويتــم التصــرف فــي المضبوطــات ســالفة الذكــر فــي جميــع الأحــوال، وفقــاً 
للقواعــد الآتــي بيانهــا: 42

أولًا- المضبوطات الجائز حيازتها والتعامل فيها قانونياً:

بالنســبة للمضبوطــات المحكــوم بمصادرتهــا، أو التــي انقضــت الدعــوى الجزائيــة فــي 
القضايــا المتعلقــة بهــا بالتســوية صلحــاً أو بالوفــاة أو بالتقــادم، أو التــي تقــرر حفــظ 
التحقيق فيها مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، تســلم إلى الإدارة العامة للجمارك للتصرف 

36  قرار المستشار النائب العام رقم 20 / 2015 
37  المرجع السابق
38  المرجع السابق
39  المرجع السابق
40  المرجع السابق
41  المرجع السابق
42  المرجع السابق
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فيهــا وفقــاً للقواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )10 لســنة 2003( 
بإصــدار قانــون الجمــارك الموحــد لــدول مجلس التعــاون لدول الخليج العربيــة والقرارات 

المنفــذة لــه.

وبالنســبة للمضبوطات المحكوم بردها أو تســليمها إلى من ضبطت في حيازته . 1
تســلم للمحكــوم بردهــا أو تســليمها إليــه، وفقًــا للقواعــد والإجــراءات المقــررة 

قانونًا.
وبالنســبة للمضبوطــات التــي لــم يقــض بمصادرتهــا أو تســليمها، أو التــي تقــرر . 2

ــا  ــى صاحــب الحــق فيهــا، وفقً حفــظ التحقيــق بشــأنها لعــدم الجريمــة تســلم إل
للقواعــد والإجــراءات المقــررة قانونًــا.

وإذا لم يمكن تســليم المضبوطات للمحكوم بردها أو تســليمها إليه أو لصاحب . 3
الحــق فيهــا – وفقًــا للبنديــن الثانــي والثالــث- ولــم يطالــب بذلــك أحــد خــلال ســنة 
واحــدة بعــد انتهــاء القضيــة، يتــم مصادرتهــا إداريًــا وفقًــا للمــادة )97( مــن قانــون 
الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، ويتــم التصــرف فيهــا إمــا بإتلافهــا بواســطة 
لجنــة إتــلاف المضبوطــات المشــكلة طبقــاً للقــرار الوزاري رقــم )164 لســنة 2011( 
المشــار إليــه، وإمــا بتســليمها إلــى مدير عام الجمارك للتصــرف فيها ببيعها وفقاً 

لأحــكام القانــون رقــم )10 لســنة 2003( المشــار إليــه.

ثانياً- المضبوطات غير الجائز حيازتها أو تداولها:

يتم التصرف فيها بإتلافها بواسطة لجنة إتلاف المضبوطات سالفة الذكر ووفقًا 
للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.

فــي  للتصــرف  اللازمــة  الإجــراءات  مباشــرة  الجنائــي  التنفيــذ  نيابــة  تتولــى  البنــد:   -42
ــه أهميتــه  ــا للقواعــد ســالفة الذكــر، علــى أن يعــرض مــا ل المضبوطــات أو إتلافهــا وفقً

منهــا علــى النائــب العــام. )43(

إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

43- البنــد: يتولــى إعــدام المــواد والمســتحضرات المخــدرة ومــواد المؤثــرات العقليــة 
ومســتحضراتها المحكــوم نهائيًــا بمصادرتهــا أو التــي صــدر فــي شــأنها قــرار مــن جهــة 
الاختصــاص بمصادرتهــا إداريًــا، أو تلــك التــي أثبــت الفحــص المخبــري عــدم صلاحيتهــا أو 

التــي انتهــى تاريــخ صلاحيتهــا لجنــة تشــكل علــى الوجــه التالــي: )44( 

43   المرجع السابق
44   قرار المستشار النائب العام رقم 3 /2011
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مدير نيابة التنفيذ الجنائي أو من ينوب عنه   رئيسًا. 1
ممثل عن إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة العامة  عضوًا. 2
ممثل عم إدارة المستودعات الطبية المركزية بوزارة الصحة العامة  عضوًا. 3
أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية  عضوًا. 4
أحــد الكيماوييــن بــالإدارة العامــة للأدلــة الجنائيــة والطــب الشــرعي بــوزارة الداخليــة . 5

عضواً
ممثل عن الإدارة العامة للجمارك  عضوًا. 6

44- البنــد: للجنَــة فــي ســبيل مباشــرة مهامهــا التنســيقُ مــع الجهــات الحكوميــة وغيرهــا 
مــن الجهــات ذات الصلــة بالإجــراء المطلــوب، ولهــا الاســتعانة بمــن تراه مــن ذوي الخبرة 
والاختصــاص فــي الــوزارة وغيرهــا مــن الجهــات لمســاعدتها فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة 
إليهــا ولهــا عنــد الضــرورة مباشــرة مهامهــا فــي غيــر أوقــات العمــل الرســمية حســبما 

تقتضيــه مصلحــة العمــل.45

45- البنــد: القواعــد الخاصــة فــي عمــل لجنــة إعــدام المــواد والمســتحضرات المخــدرة 
ومــواد المؤثــرات العقليــة ومســتحضراتها. 46

إذا حُفظــت القضيــة لأي ســبب كان يكتفــى فــي إثبــات حقيقــة المــواد المضبوطــة . 1
ونوعهــا بــرأي خبــراء إدارة الأدلــة الجنائيــة والطــب الشــرعي مــن واقــع نتيجة تحليل 

العينــة التــي أخــذت منهــا – أمــا بقيــة الكميــات المضبوطــة فتصــادر إداريًا. 
إذا طلبــت وزارة الصحــة أو أيــة جهــة حكوميــة أخــرى تزويدها بعينــات أو كميات من . 2

المــواد المخــدرة التــي تقــرر مصادرتهــا لتســتعين بهــا فــي أغــراض البحــث العلمــي 
أو العــلاج المصــرح بــه أو طلبــت كليــة الشــرطة عينــات مــن هــذه المــواد لتمريــن 
الــكلاب البوليســية علــى رائحتهــا، فيرســل الطلــب إلــى النائب العــام ليأمر بمــا يراه، 
فــإذا صــدر ترخيــص بأخــذ عينــة أو كميــة محددة، يتم أخذ العينــة أو الكمية المصرح 
بأخذهــا بحضــور عضــو النيابــة وعليــه أن يحــرر محضــرًا بذلــك يبيــن فيــه وزن العينة 
أو الكميــة ورقــم القضيــة التــي أخــذت العينــة أو الكميــة مــن المــادة المضبوطــة 

فيهــا ويرفــق هــذا المحضــر بملــف القضية. 
يتــم تحريــر النمــاذج الخاصــة بالأحــراز التــي تقــرر إعدامهــا بحيــث يشــتمل النمــوذج . 3

علــى البيانــات الآتيــة: 

45  المرجع السابق
46  المرجع السابق
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1 – رقم الحرز
2 – رقم الجناية
3 – رقم المخفر

4 – اسم المتهم
5 – التهمة

6 – بيان الحرز
7 – الملاحظات

علــى عضــو النيابــة العامــة المنتــدب لرئاســة لجنــة إعــدام المــواد المخــدرة مراجعة . 1
نمــاذج الأحــراز قبــل اليــوم المحــدد لانعقــاد اللجنــة بأجــل مناســب للتثبــت مــن 
اســتيفائها كافــة البيانــات المتعلقــة بالمضبوطــات وعليــه أن ينبــه القلــم الجزائــي 
لاســتكمال أوجــه النقــص فيهــا وخاصة ما يتعلق ببيانــات الأحراز وأرقامهــا وأرقام 

القضايــا الخاصــة بهــا. 
يتــم وضــع الأحــراز التــي ســيجري إعدامهــا والثابتــة بالنمــاذج التــي أعدهــا القلــم . 2

الجزائــي فــي صناديــق أو أدويــة ويتولــى عضو النيابة المنتدب لرئاســة اللجنة عملية 
الإشــراف علــى غلقهــا بإحــكام ووضــع أختامــه عليهــا، مــع الحــرص علــى الاحتفــاظ 
بالختــم معــه لحيــن انتهــاء اللجنــة مــن مهمتهــا ولا تفــض الأختــام إلا فــي اليــوم 

المحــدد لانعقــاد اللجنــة وبحضــور جميــع أعضائهــا. 
إذا تخلــف أحــد أعضــاء اللجنــة عــن الحضــور فــي اليــوم المحــدد لانعقادهــا، فعلــى . 3

عضــو النيابــة المنتــدب لرئاســة اللجنــة إحاطــة النائــب العــام علمــاً بذلــك ليــرى فــي 
هــذا الشــأن مــا يــراه. 

يجــب علــى أعضــاء اللجنــة قبــل مباشــرة عملهــا التحقــق مــن ســلامة الأختــام . 4
الموضوعــة علــى صناديــق الأحــراز، ثم مطابقة بيانــات الأحراز على البيانات المدرجة 
بالنمــاذج الخاصــة بهــا – فــإذا تبينــت اللجنــة أن البيانــات الثابتــة علــى الحــرز غيــر 
واضحــة بحيــث تعــذر عليهــا الاســتدلال مــن واقعهــا علــى رقــم القضيــة الخاصــة 
ــه – أثبــت ذلــك فــي محضرهــا وأرجــأت إعــداد الحــرز لحيــن الاســتدلال علــى رقــم  ب

القضيــة وكلفــت القلــم الجزائــي اســتكمال بياناتــه. 
إذا ثبــت لــدى اللجنــة أن أختــام أحــد الأحــراز قــد لحقهــا التلــف أو طــرأ عليهــا عبــث، أو . 5

قــام لديهــا شــك بنــاء علــى أســباب معقولــة فــي حــدوث عبــث بمحتويــات حــرز أو 
أكثــر تعيــن عليهــا فــض هــذه الأحــراز وإعــادة وزن المخــدرات التــي تحتويها للتحقق 
مــن مطابقتهــا لبياناتــه الأصليــة، وأنــه لــم يلحقــه عبــث تولــت إعدامــه وإلا قامــت 

بإثبــات مــا تجــده مغايــراً لذلــك فــي المحضــر ليتــم التحقيــق بشــأنه. 
إذا تحققــت اللجنــة مــن ســلامة الأحــراز اكتفــت بمــا تحملهــا مــن بيانــات وقامــت . 6

بإعدامهــا دون حاجــة لحفظهــا أو إعــادة وزن مــا تحتويــه مــن مــواد مخــدرة. 
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ــة – فــور إتمــام مهمتهــا – أن . 7 ــة العامــة المنتــدب لرئاســة اللجن علــى عضــو النياب
يســلم كل عضــو مــن أعضائهــا صــورة طبــق الأصــل مــن محضرهــا، وأن يحتفــظ 

معــه 
بالمحضــر الأصلــي لعرضــه علــى النائــب العــام مــع تقريــر بما قــد يعن لــه إبدائه من . 8

ملاحظــات فــي شــأن الإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا، ويحفــظ محضــر اللجنــة للرجــوع 
إليــه عند اللــزوم. 

بيع المضبوطات واتلافها

46- البنــد: تــم إعــادة تشــكيل لجنــة تنظيــم إجــراءات بيــع المضبوطــات واتلافهــا تحــت 
إشــراف النيابــة العامــة المشــكلة بالقــرار الــوزاري رقــم )94( لســنة 2008 وذلــك بالقــرار 

ــوزاري رقــم )164( لســنة 2011  ال

لتكــون برئاســة مديــر نيابــة التنفيــذ الجنائــي أو مــن ينــوب عنــه مــن أعضــاء هــذه النيابــة 
وعضويــة كل مــن: 

عضوًا. 1 مدير إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية    
عضوًا. 2 ممثل عن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية 
عضوًا. 3 ممثل عن إدارة الشئون المالية بوزارة العدل    

ولهــذه اللجنــة فــي ســبيل مباشــرة مهامهــا التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة وغيرهــا 
ــراه مــن ذوي  ــة، ولهــا الاســتعانة بمــن ت ــة بالإجــراءات المطلوب مــن الجهــات ذات الصل
الخبــرة والاختصــاص مــن الــوزارة وغيرهــا مــن الجهــات لمســاعدتها فــي تنفيــذ المهــام 
الموكلــة إليهــا، ولهــا عنــد الضــرورة مباشــرة مهامهــا فــي غيــر أوقــات العمــل الرســمية 

حســبما تقتضيــه مصلحــة العمــل. )47(

الخبرة 

المأمورية ومرفقاتها

47- البنــد: يجــب علــى أعضــاء النيابــة أن يشــرفوا بأنفســهم علــى ارســال المضبوطــات 
المطلــوب تحليلهــا وأن يتحققــوا مــن صحــة البيانــات المدونــة علــى الأحــراز الخاصــة بهــا 
ووصفهــا وصفــا كامــلًا شــاملًا كمــا ورد ســابقا وأن يضعــوا عليهــا أختامــا ظاهــرة بخاتــم 

عضــو النيابــة بحيــث لا يســهل نزعهــا دون تــرك أثــر يــدل علــى ذلــك. 48

48- البنــد: عنــد إرســال المتهميــن أو المجنــي عليهــم أو الأحــراز إلــى الإدارة العامــة للأدلــة 
الجنائيــة مــع مذكــره بنــدب خبراء تلك الإدارة لتوقيع الكشــف الطبي الشــرعي أو لفحص 

47   القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2011 الصادر في 2011/6/2. 
48  تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1981 
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محتويــات تلــك الأحــراز، يُراعــى – حرصًــا علــى ســرية التحقيــق بوجــه عــام – وضــع مذكــرة 
النيابــة العامــة وجميــع أحــراز المضبوطــات داخــل مغلــف واحــد )أو عدة مغلفات حســب 
حجــم وكميــة المضبوطــات( ويــدون علــى هــذا المغلــف مــن الخــارج رقــم القضيــة، وجهــة 
إرســال الأحــراز والجهــة المرســل إليهــا، واســم وتوقيــع عضــو النيابــة العامــة الــذي باشــر 
هــذه الإجــراءات فقــط، أي دون ذكــر اســم المتهــم أو نــوع ووصــف المضبوطــات، أو أيــة 
بيانــات أخــرى عــن ظــروف الواقعــة موضــوع التحقيــق، لاســيما قضايــا الاعتــداء علــى 

العــرض التــي تمــسُّ ســمعة المجنــي عليهــم . 49

معاينة الواقعة

49- البنــد: تأكيــدًا لمــا ورد بالبنــد الثابــت ببــاب الإنتقــال والمعاينــة ، ينتــدب أعضــاء النيابــة 
العامــة رجــال الإدارة العامــة للأدلــة الجنائيــة المختصيــن لرفــع الآثــار الماديــة الموجــودة 
بمســرح الجريمــة )مــكان الواقعــة( وتصويرهــا متــى مــا اســتدعت الحاجــة إلــى ذلــك والتــي 
تفيــد فــي كشــف الحقيقــة بإثبــات الواقعــة علــى شــخص معيــن أو تبرئتــه مــن الجريمــة 
ــار الأقــدام وبصمــات الأصابــع وبقــع الــدم وغيرهــا لإثبــات مــا عســى أن يكــون  ، كرفــع آث
الجانــي قــد تركــه فــي مــكان الجريمــة كوجــود البصمــات علــى إنــاء يحتــوي علــى مــادة قابلــة 
للاشــتعال اســتخدمه الجانــي فــي جريمتــه، وكــذا رفــع عينــات مــن المتخلفــات والبقايــا 
التــي قــد يعثــر عليهــا فــي مــكان الحــادث مثــل القــيء والبــراز والطعــام والشــراب والأوانــي 
وتقليــم أظافــر الجانــي حــال وجــوده بمســرح الجريمــة وقــص جيــوب ملابســه للبحــث عن 
المــادة الســامة المســتخدمة والتــي تشــكل دليــلًا ماديًــا فــي جريمــة القتــل بالســم، وغيــر 

ذلــك مــن الآثــار الموجــودة والتــي تســاهم فــي كشــف الحقيقــة. 50

توقيع الكشف الطبي على الجثث

50- البنــد: ويراعــى عنــد الانتقــال لمعاينــة الجثــث المبلــغ عنهــا فــور تلقــي الإبــلاغ بهــا 
الحــرص علــى أن تشــفع مذكــرة الانتــداب بالتصريــح بدفــن الجثــة وتســليمها لذويهــا 
بعــد فراغــه مــن مهمتــه 51، وفــي حــال كانــت الجثــة تعــود لأحــد رعايــا الــدول الوافــدة يجــب 
إخطــار الســفارة الأجنبيــة التابــع لهــا المتوفــي قبــل دفــن جثتــه لتتخــذ مــن جانبهــا مــا تــراه 
مناســبا مــن إجــراءات فــاذا أبــدت الســفارة رغبــة فــي تســلم الجثة لنقلها علــى نفقتها إلى 
موطنهــا الأصلــي أو تقــدم أحــد مــن أقــارب المتوفــي بمثل هــذا الطلب تعين الرجــوع فورًا 

إلــى رئاســة النيابــة لتأمــر بمــا يتعيــن إتباعــه فــي هــذا الشــأن . 52

49  تعميم المستشار النائب العام رقم 1997/2
50  تعميم المستشار النائب العام رقم 2 / 1975 

51  تعميم المستشار النائب العام رقم 1991/3 
52  تعميم المستشار النائب العام رقم 1989/5 
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توقيع الكشف الطبي على المصابين

51- البنــد: إذا اكان توقيــع الكشــف الطبــي علــى أحــد المتوفيــن أو المصابيــن أو المرضــى 
الموجوديــن بالمستشــفيات أو المراكــز الصحيــة علــى عضو النيابــة أن يوكل إلى الطبيب 
ــل الكشــوف  ــدب لهــا مث ــي ن ــة الت ــة المتعلقــة بالمأموري المنتــدب طلــب الأوراق الطبي

الطبيــة وأفــلام الأشــعة وأوراق المستشــفى وكل مــا يــراه لازمــا لأداء مهمتــه. 53

الجرائم الجنسية

52- البنــد: لا يجــوز لعضــو النيابــة فحــص موضــع الجريمــة بجســم المجنــي عليهــم فــي 
الجرائــم الجنســية، إنمــا ينــدب لذلــك ذوي الخبــرة مــن الأطبــاء ممــن تتيــح لهــم مهنتهــم 
مشــاهدة هــذه المواضــع وتوقيــع الكشــف الطبــي عليهــا، وعليــه التحفــظ علــى ملابس 
المجنــي عليــه والمتهميــن لتحليــل أو فحــص مــا قــد تحمــل مــن آثــار الجريمــة وفقــا لمــا 

ورد بالمــادة الســابقة.54

53- البنــد: يتعيــن علــى أعضــاء النيابــة العامــة عــدم اتخــاذ أي قــرار بنــدب أيــة جهــة لفحــص 
وتحليــل العينــات اللازمــة لمــا يطلــق عليــه فحــص ))البصمــة الوراثيــة(( للكشــف عــن 
الجينــات الوراثيــة للتعــرف علــى نســبة أي مولــد إلــى والديــه، إلا بعــد الرجــوع إلــى المحامــي 
العــام المختــص للموافقــة علــى اتخــاذ هــذا الإجــراء، وذلــك عــن طريــق إرســال القضيــة 
مــع مذكــرة بالــرأي، أو عرضهــا مباشــرة علــى أحــد المحاميــن العاميــن الأول أو المحاميــن 

العاميــن المختصيــن. 55

تقدير سن الحدث

54- البنــد: ينتــدب أعضــاء النيابــة العامــة أحــد الأطبــاء الشــرعيين لتقديــر ســن الحــدث إذا 
مــا تعــذر علــى الحــدث أو ولــى أمــره تقديــم أي مســتند رســمي لإثبــات تاريــخ ميــلاده. 56

جرائم حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد المشتبه بها

55- البنــد: علــى  عضــو النيابــة  أن يبيــن فــي طلــب تحليــل الجواهــر المخــدرة ظــروف ضبط 
المــادة المطلــوب تحليلهــا، وأن الغــرض مــن التحليــل هــو معرفــة نــوع المــادة علــى وجــه 
ــد، ومــا إذا كانــت مــن الجواهــر المخــدرة أو مــن المــواد التــي تدخــل ضمــن المــواد  التحدي
والمســتحضرات المخــدرة والمؤثــرة عقليــاً الــواردة فــي الجــداول الملحقــة بالقانــون 
رقــم 74 لســنة 1983 فــي شــأن مكافحــة المخــدرات وتنظيــم اســتعمالها والإتجــار فيهــا 
والمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم 

53  تعميم المستشار النائب العام رقم 1985/2.
54  تعميم المستشار النائب العام رقم 2 / 1975
55  تعميم المستشار النائب العام رقم 2001/3 
56  تعميم المستشار النائب العام رقم 2013/2 
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اســتعمالها والإتجار فيها، وإذا كانت المضبوطات من نوع العقاقير أو المســتحضرات 
ــاً ومركبــة مــن  ــرة عقلي ــة التــي تحتــوي علــى مــادة مــن المــواد المخــدرة أو المؤث أو الأدوي
مــادة أخــرى أو أكثــر غيــر مخــدرة أو مؤثــرة عقليــاً– وجــب أن يطلــب عنــد التحليل بيــان مقدار 
المــادة المخــدرة فــي الجرعــة الواحــدة ونســبة تركيزهــا لبيــان مــدى ســريان القانونيــن 

ســالفا البيــان عليهــا . 57 

استعجال النتيجة والتقارير

56-البند: يراعى إذا ما تطلب التحقيق سرعة الحصول على نتيجة فحص المضبوطات 
أو نتيجــة توقيــع الكشــف الطبــي الشــرعي، أن يتــم الاتصــال بيــن عضــو النيابــة المحقــق 
وبيــن خبــراء إدارة الأدلــة الجنائيــة عــن طريــق الاتصــال الهاتفــي أو عــن طريــق الفاكــس، 

بيــن مديــر النيابــة وبيــن مــن عينتهــم الإدارة المذكــورة لهــذا الغــرض. 58

57- البنــد: فــي حالــة مــا إذا كانــت أيــة جهــة أخــرى غيــر النيابــة العامــة )كالإدارة العامــة 
ــي أمــرت  ــة أو المخافــر أو غيرهــا( هــي الت للتحقيقــات أو الإدارة العامــة للمباحــث الجنائي
بإرســال المتهميــن أو المجنــي عليهــم أو الأحــراز إلــى الإدارة العامــة للأدلــة الجنائيــة، 
يراعــى عنــد الاتصــال بتلــك الإدارة لاســتعجال نتائــج التقاريــر الطبيــة أو تقاريــر فحــص 
المضبوطــات، ذكــر الرقــم الــذي كانــت القضيــة مقيــدة بــه قبــل ورودهــا إلــى النيابــة العامة 

ــي باشــرت هــذه الإجــراءات. 59 ــخ الإرســال والجهــة الت ــى تاري مــع الإشــارة إل

رأي الخبرة

58- البنــد: لعضــو النيابــة اســتيضاح الخبيــر فــي أي نقطــة وردت فــي التقريــر الاستشــاري 
ســواءً بســؤاله أو تكليفــه بالــرد كتابــة علــى هــذا الاســتيضاح. 60

59- البنــد: إذا رُؤى اســتيفاء نقطــة مــا، او إبــداء الــراي الفنــي فــي مســألة اســتجدت بعــد 
ورود التقريــر الطبــي الشــرعي، يجــب إرســال مذكــرة تكميليــة للطبيب الشــرعي المختص 

بالأوجــه المطلــوب بيانهــا. 61

60- البنــد: يتعيــن عــدم نــدب خبــراء آخريــن مــن جهــات مختلفــة، أو بنــدب لجــان مشــكلة 
مــن ثلاثــة خبــراء أو أكثــر، لإعــادة فحــص المأموريــات التــي ســبق تقديــم الخبــرة عنهــا إلا 
بعــد عــرض القضيــة علــى المحــام العــام المختــص – بمذكــرة عــرض – للموافقــة ســلفًا 

علــى هــذا الإجــراء.62

57  تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1981 
58  تعميم المستشار النائب العام رقم 1997/2 

59  المرجع السابق
60  تعميم المستشار النائب العام رقم 2011/5

61  المرجع السابق
62  المرجع السابق
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ندب إدارة الخبراء بوزارة العدل 

61- البنــد: يجــب أن يتضمــن قــرار نــدب الخبيــر بيانًــا وافيًــا عن المهــام المطلوبة من الخبير 
وأن يُراعــي فــي صياغتــه المأمورية في القضايا الهامة والمتشــعبة، تمكيــن إدارة الخبراء 
مــن تشــكيل لجنــة أو أكثــر أو تقســيم أعمــال الخبــرة علــى مراحــل أو أجــزاء حســبما تــراه 

مناســبا لطبيعــة العمــل المطلــوب للوصــول إلــى نتائــج واضحة ومحــددة. 63

62- البنــد: يجــب عنــد إصــدار قــرار النــدب إعــداد مذكــرة تفصيليــة عــن وقائــع القضيــة 
وأســماء الخصــوم وأطــراف النــزاع فيهــا علــى أن تضمن أســماء هــؤلاء وأرقام هواتفهم 
وكافــة بياناتهــم التــي تســاعد الخبيــر علــى اســتدعائهم لتمكينــه مــن أداء مهمتــه علــى 

أكمــل وجــه.

ويجب أن تتضمن المذكرة التفصيلية المشــار إليها اســم عضو النيابة المحقق وأرقام 
هواتفــه مــع رقــم الفاكــس الخــاص بــه وأي بيانــات أخــرى لتســهل اتصــال الخبيــر بــه كلمــا 

اقتضــت الحاجــة ذلــك لاســتيضاح كافــة الأمور اللازمــة لإنجاز المأموريــة. 64

63- البنــد: يجــب علــى عضــو النيابــة المحقــق إعــداد ملــف خــاص عــن إحالــة المأموريــة إلــى 
الخبيــر يرســل إلــى إدارة الخبــراء متضمنــاً قــرار نــدب الخبيــر مع صــورة المذكرة التفصيلية 
ســالفة الذكــر، وصــورة مــن الشــكوى أو البــلاغ موضــوع التحقيــق أو محاضــر الضبــط أو 
التحقيقــات الإداريــة الأوليــة، وأي مســتندات أو أوراق أخــرى يــرى المحقــق ضــرورة إطــلاع 

الخبيــر عليهــا قبــل البــدء فــي تنفيــذ مأموريتــه. 65

64- البنــد: يجــب علــى عضــو النيابــة المحقــق إبــلاغ قــرار نــدب الخبيــر إلــى الجهــة المجنــي 
عليهــا، وإلــى جميــع ذوي الشــأن. وأطــراف النــزاع فــي الدعــوى، مــع التنبيــه عليهــم بأهمية 
مراجعــة الخبيــر والحضــور أمامــه بعــد أســبوعين مــن تاريــخ الإحالــة إلــى الخبيــر، مــع تذليــل 
أي عقبــة تحــول دون تنفيــذ أعمــال الخبيــر أو تعــوق مهمتــه، وحــث كافة الجهات المعنية 

والأشــخاص المطلوبيــن علــى الامتثــال لمــا يتطلبــه تنفيــذ مأمورية الخبيــر. 66

65- البنــد: يجــب عنــد إثبــات القضيــة بنظــام المعلومــات الآلــي، إثبــات مــا يفيــد إحالــة 
القضيــة لإدارة الخبــراء مــع بيــان تاريــخ إرســالها واســم الخبيــر المحالــة إليــه، وإثبــات مــا 

ــه. 67 ــدت ب ــذي قي ــة والرقــم ال ــر للمأموري ــد اســتلام الخبي يفي

63  تعميم المستشار النائب العام رقم 2012/4 
64  المرجع السابق
65  المرجع السابق
66  المرجع السابق
67  المرجع السابق
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66- البنــد: يجــب قبــل مباشــرة الخبيــر لمأموريتــه عقــد جلســة تمهيديــة مــع عضــو النيابة 
المحقــق، للاطــلاع علــى ملــف القضيــة ومــا يحتــوي عليــه مــن مســتندات هامــة أو بيانــات 
ضروريــة، لاســتيضاح كافــة عناصــر أعمــال الخبــرة المطلوبــة ومناقشــة المحقــق فــي 

أهــم النقــاط اللازمــة لإعــداد التقريــر المطلــوب منــه. 68

67- البنــد: يجــب علــى المحقــق إحاطــة الخبيــر علمــا بكافــة وقائــع الدعــوى، ومتابعــة 
إحاطتــه بمــا يســتجد فيهــا مــن معلومــاتٍ، أو بيانــاتٍ أو مســتنداتٍ، مــع موافاتــه بمذكــرة 
تكميليــة عنهــا، مــع إرفــاق صــور المســتندات الهامــة التــي يلــزم تزويــده بهــا لاســتكمال 

أداء مأموريتــه.69

68- البنــد: يجــب علــى عضــو النيابــة المحقــق فــور ورود تقريــر الخبــرة النهائــي، إثبــات نتيجــة 
تقريــر الخبيــر فــي محضــر التحقيــق، وتحديــد جلســة لحضــور الخبيــر – أو رئيــس اللجنــة التي 
باشــرت المأموريــة – لســماع شــهادته بشــأن الإجــراءات التــي باشــرها والنتيجــة التــي 

انتهــت إليهــا، ومناقشــته فــي أهــم النقــاط التــي انتهــى إليهــا. 70

69- البنــد: يجــب علــى عضــو النيابــة المحقــق بعــد ذلــك اســتدعاء باقــي أعضــاء لجنــة 
الخبــراء أو مــن يــرى ســماع أقوالهــم مــن الشــهود لمناقشــتهم فيمــا انتهــى إليــه تقريــر 

الخبيــر علــى ضــوء شــهادة رئيــس لجنــة الخبــراء. 71

70- البنــد: إذا مــا كانــت تقاريــر الخبــرة تتضمــن أيــة بيانــات عــن عمــلات أجنبيــة فإنــه يلــزم 
اســتكمالها ببيــان قيمــة هــذه العمــلات بالدينــار الكويتــي طبقــا للأســعار الرســمية فــي 

تقريــر الخبيــر، أو بســؤال الخبيــر عنهــا فــي التحقيــق. 72

71- البنــد: يراعــى أن يكــون تحديــد موعــد اســتدعاء الخبــراء لمناقشــتهم – بالاتفــاق 
والتنســيق معهــم – فــي أوقــات تتناســب مــع ظــروف عملهــم. 73

68  المرجع السابق
69  المرجع السابق
70  المرجع السابق
71  المرجع السابق
72  المرجع السابق
73  المرجع السابق
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الباب السادس

التعليمات الخاصة 
بالتصرف في القضية
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1- البنــد: التصــرف فــي التحقيــق قــرارًا يتضمــن تقييمًــا للأدلــة التــي أمكــن الحصــول 
عليهــا وتــم طرحهــا علــى المحقــق ليتبيــن الطريــق الــذي تســلكه الدعــوى بعــد ذلــك إمــا 
باســتمرارها إلــى مرحلــة المحاكمــة عنــد توافــر أركان الجريمــة فيهــا ومعرفــة المتهــم 

وكفايــة الادلــة أو توقــف الدعــوى بحفــظ التحقيــق.

إرسال الأوراق لعدم الاختصاص

2- البنــد: إذا رأى عضــو النيابــة إنــه غيــر مختــصٍ بالتحقيــق كــون الواقعــة تخــرج عــن ولايــة 
النيابــة لكونهــا تشــكل جنحــة مما تختص بــه الإدارة العامة للتحقيقــات، ودونما تفويض 
من قبل وزير الداخلية، وجب عليه أن يُرســل الأوراق إلى النيابة الكلية مشــفوعةً بمذكرةٍ 

تتضمــن أســباب عــدم الاختصــاص وســنده في اختصــاص الإدارة العامة للتحقيقــات. 1

الإحالة إلى المحاكمة الجزائية

3- البنــد: يجــب علــى وكيــل النيابــة بعــد إتمــام التحقيــق إذا وجــد أن هنــاك جريمــة وأن الأدلة 
ضــد المتهــم كافيــة تقدميــه إلى المحكمة المختصــة لمحاكمته. 2

القيد والوصف

4- البنــد: يتــم وضــع القيــد بوضــع المــواد أو مــادة القانــون المنطبقــة علــى الواقعــة والتــي 
تشــمل تجريــم الفعــل والعقوبــة المقــررة لــه بحيــث تكتــب مــواد القانــون المتعلقــة 
بالجنايــات أولًا ثــم تلــك المتعلقــة بالجنــح وإذا كانــت مــواد القيــد في الجنايات تنصــرف إلى 
أكثــر مــن قانــون فترتــب علــى حســب الجريمــة ذات العقوبــة الأشــد ولكــن إذا كانــت مــواد 
القيــد تشــمل أكثــر مــن جنايــة وكلهــا مؤثمــة فــي قانــون واحــد فترتــب حســب تسلســلها 

فــي هــذا القانــون.

ويتــم وضــع الوصــف بتلخيــص الفعــل المؤثــم الــذي ارتكبه المتهــم وتصاغ الأفعــال التي 
ارتكبهــا الجانــي بالعبــارات التــي وردت في النــص القانوني.

5- البنــد: علــى أعضــاء النيابــة التصــرف فــي القضايــا علــى هــدى مــا يبنــى من صحــف الحالة 
الجنائيــة للمتهميــن فيهــا مــع إضافــة مــواد القانــون الخاصــة بالعــود عنــد الاقتضــاء إلــى 

مــواد القيــد وتعديــل وصــف التهمــة بمــا يتفــق مــع ذلــك. 3

1  المادة 1/9 من قانون الإجراءات الجزائية
2  المادة 1/102 من قانون الإجراءات الجزائية 

3  تعميم المستشار النائب العام رقم 2011/4
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قائمة بأدلة الإثبات

6- البنــد :  قائمــة أدلــة الإثبــات تشــمل بيــان الأدلــة علــى وقــوع الجريمــة ســواء كانــت 
أدلــة قوليــة أو ماديــة ونســبتها إلــى المتهــم، وذلــك بذكــر أســماء الشــهود وســنهم 
وجنســياتهم ومحــال إقامتهــم وعملهــم ثــم يتــم ســرد ملخص شــهادتهم، وعلــى أن يتم 
ترتيبهــم حســب أهميــة أقوالهــم بالتحقيقــات ثــم ترد ملاحظــات النيابــة العامة متضمنة 
اعتــراف المتهــم إن كان هنــاك اعتــراف منــه بالتحقيــق، والقرائــن الماديــة ومنهــا التقاريــر 
ــن  ــى إجــراءات الشــرطة والمحققي ــان الأشــياء المضبوطــة، مــع الإشــارة إل ــة، وبي الفني
بشــأن هــذه الدعــوى ومــا انتهــت إليــه وقــت رفــع الدعــوى، وتذيــل القائمــة بتوقيــع عضــو 

النيابــة المتصــرف وتاريــخ التصــــرف .

تقرير الاتهام

7- البنــد: تقريــر الاتهــام هــو تقريــر صــادر مــن ســلطة الاتهــام المختصــة بإحالــة الدعــوى 
إلــى المحكمــة الجزائيــة المختصــة، ولا يغنــى أي إجــراء آخــر عــن إصــدار هــذه الصحيفــة، 
لإقامــة الاتهــام واتصــال المحكمــة قانونــاً بــه حســبما تنــص عليــه المــادة 130 مــن قانــون 

الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، ويجــب أن يتضمــن تقريــر الإتهــام: 4

تعين اسم المدعى )المجني عليه( وصفته.. 1
تعيــن المتهــم ببيــان اســمه وســنه وجنســيته وعملــه ومحــل إقامتــه، ورقــم . 2

بطاقتــه المدنيــة أو جــواز ســفره أو شــهادة جنســيته
بيــان الجريمــة موضــوع الاتهــام بذكــر الأفعــال المنســوب صدورهــا إلــى المتهــم . 3

مــن حيــث طبيعتهــا وزمانهــا وظروفها وكيفيــة ارتكابها، ونتائجهــا وغير ذلك مما 
يكــون ضروريًــا لتعييــن الجريمــة

الجرميــة . 4 أركان  كافــةَ  يســتوعب  بحيــث  المرتكبــة  للجريمــة  القانونــي  الوصــف 
وعناصرهــا القانونيــة والظــروف المشــددة المؤثــرة على العقوبة، ويجــب أن تدون 
أرقــام المــواد وفقراتهــا التــي رأت النيابــة تطبيقهــا علــى واقعــة الدعــوى واضــح، 

والمطالبــة بمعاقبــة المتهــم طبقــاً لمــواد القيــد محــل الوصــف القانونــي
أمــا الإحالــة فــي مــواد الجنــح التــي تختــص بهــا النيابــة العامــة، تكــون بصحيفــة اتهــام 

وتتضمــن أيضًــا مــا ســبق 

حفظ التحقيق

8- البنــد: قــرار حفــظ التحقيــق  يترتــب عليــه وقــف الســير فــي الدعــوى ووقــف التحقيــق إلى 
أن تظهــر أدلــة جديــدة تســتوجب إعــادة فتــح التحقيــق و إكمالــه . 5

4  المادة  130 من قانون الإجراءات الجزائية
5  المادة  103 من قانون الإجراءات الجزائية
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اعداد مذكرة باقتراح حفظ التحقيق

9- البنــد:  تتكــون المذكــرة مــن ديباجــة عبــارة عــن اســم النيابــة وبيانــات القضيــة، وملخــص 
واقعــة يبيــن فيــه العناصــر القانونيــة للجريمــة مــن خــلال وقائعهــا والظــروف التــي 
أحاطــت بارتــكاب الواقعــة وبيانــات ظروفهــا وذلــك بســرد الواقعــة بذكــر بلاغهــا ومــن 
ثــم أقــوال المبلــغ أو المجنــي عليــه فــي التحقيــق ثــم أقــوال شــهود الواقعــة ثــم أقــوال 
المتهــم ثــم تحريــات المباحــث وأقــوال مجريهــا ثــم التقاريــر الفنيــة بترتيــب أهميتهــا، ثــم 
التكييــف القانونــي للواقعــة ببيــان النــص القانونــي الواجــب التطبيــق علــى الواقعــة، وبعــد 
ذلــك تســبيب قــرار الحفــظ بالإحاطــة بواقعــة الدعــوى وتمحيصهــا وبيــان الأســباب التــي 
اســتند اليهــا عضــو النيابــة المحقــق فــي اقتراح حفظ التحقيــق، ويختمها بالقــرارات ومن 

ضمنهــا اعــلان الخصــوم ويوقــع عضــو النيابــة عليهــا.

الحفظ لأسباب قانونية

حفظ التحقيق نهائيًا لانقضاء الدعوى الجزائية

10- البنــد :  يتعيــن حفــظ التحقيــق لعــدم جــواز رفــع الدعــوى الجزائيــة أو لانقضائهــا فــي 
حالــة عــدم تقديــم الشــكوى أو الطلــب أو صــدور الأذن فــي الأحــوال التــي يشــترط القانــون 
فيهــا ذلــك لرفــع الدعــوى الجزائيــة، ومضــي المــدة المقــررة قانونــاً فــي الأحــوال التــي نــص 
القانــون علــى رفــع الدعــوى الجزائيــة خلالهــا كمــا هــو الحــال فــي المــادة 237 مكــرراً /أ مــن 
قانــون الجــزاء عــن مــدة البــلاغ عــن جرائــم الشــيكات الصــادرة بــدون رصيــد، أو فــي جرائــم 
النشــر عــن طــرق الصحــف، وكذلــك بتوافــر أحــد أســباب انقضــاء الدعــوى الجزائيــة كوفــاة 

المتهــم، أو مضــي 

المــدة، أو العفــو الشــامل أو بالتنــازل عــن الشــكوى أو الطلــب بعــد التحقيــق، وبســابقة 
الفصــل فــي الدعــوى بحكــم نهائــي، ويكــون الحفــظ نهائيًــا . 

حفظ التحقيق لعدم الجريمة

11- البنــد: يتعيــن حفــظ التحقيــق لعــدم الجريمــة إذا كان الفعــل الــذي ارتكبــه المتهــم لا 
جريمــة فيــه ، ويكــون الحفــظ نهائيًــا. 6

حفظ التحقيق لتوافر مانع من موانع المسؤولية

12- البنــد:  يتعيــن حفــظ  التحقيــق لامتنــاع العقــاب بســبب امتنــاع المســئولية الجزائيــة إذا 
كان المتهم غير مســؤول عن تصرفاته لأي ســبب من الأســباب التي ورد النص عليها في 
المــادة 18والمــواد مــن 22 إلــى 25 مــن قانــون الجــزاء، أو توافــر العــذر المعفــى مــن العقــاب، 

6  المادة  102 من قانون الإجراءات الجزائية
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حيــث ورد النــص فــي شــان بعــض الجرائــم علــى عــدم معاقبــة الجانــي فــي حــالات معينــه 
ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه المادتيــن 56، 182 مــن قانــون الجــزاء، والمادتيــن 22، 3 /39 مــن 
القانــون رقــم   1979/31  بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء، والمادتيــن 15، 21 من القانون 

رقــم 1/1993 بشــأن حمايــة الأمــوال العامــة، ويكــون الحفــظ نهائيًــا لامتنــاع العقــاب .

حفظ التحقيق لأسباب موضوعية

الحفظ لعدم كفاية الدليل

13- البنــد: يتعيــن حفــظ التحقيــق لعــدم كفايــة الأدلــة حينمــا تقــوم فــي الأوراق جريمــة ولا 
يتوافــر الدليــل الــكاف لإحالــة المتهــم إلــى المحاكمــة ويكــون الحفــظ مؤقتــاً مــع تكليــف 

رجــال الشــرطة بتقويــة أدلــة الاتهــام. 7

الحفظ لعدم صحة الواقعة

14- البنــد: يتعيــن حفــظ التحقيــق لعــدم الصحــة إذا مــا انتهــى التحقيــق وتبيــن عــدم صحــة 
مــا ذكــره المجنــي عليــه أو المبلــغ مثــل أن تكــون الواقعــة لــم تحــدث، أو أن المجنــي عليــه 

هــو الــذي فعلهــا بنفســه، ويكــون الحفــظ نهائيًــا. 8

الحفظ لعدم معرفة الفاعل

التحريــات  تكشــف  لــم  إذا  الفاعــل  لعــدم معرفــة  التحقيــق  يتعيــن حفــظ  البنــد:   -15
والاســتدلالات والتحقيقــات عــن معرفــة الفاعــل ،علــى  أن يصــدر قــرارًا بحفــظ التحقيــق 
مؤقتًــا لعــدم معرفــة الفاعــل مــع تكليــف رجــال الشــرطة بمــولاة البحــث والتحــري عــن 
الفاعــل. 9 ويجــب أن يشــتمل أمــر الحفــظ علــى الواقعة و مناقشــة كل الاســتدلالات التي 
اشــتملت عليها الاوراق ، و الاســباب التي يســتند إليها عضو النيابة الآمر به ، وذلك على 

نحــو ينبىــئ علــى أنــه أحــاط بالدعــوى وبكافــة عناصرهــا. 10

الحفظ لعدم الأهمية

16- البنــد: يتعيــن حفــظ التحقيــق لعــدم الأهميــة عندمــا تكــون الأركان متوافــرة والتهمــة 
ثابتــة قبــل المتهــم ثبوتًــا يكفــي لتقدميــه إلــى المحاكمــة الجزائيــة إلا أن المحقق يــرى عدم 
الســير فــي إجــراءات الدعــوى لاعتبــارات معينــة ومنهــا تفاهــة ضــرر الجريمــة، أو حصــول 
الصلــح بيــن المجنــي عليــه والمتهــم أو الحــرص علــى ســلامة الأســرة والروابــط العائليــة 

7  المادة  102 من قانون الإجراءات الجزائية
8  المادة  102 من قانون الإجراءات الجزائية
9  المادة  102 من قانون الإجراءات الجزائية

10  تعميم المستشار النائب العام رقم 1 مكرر /1982
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والاجتماعيــة وغيــر ذلــك مــن المصالــح التــي يقدرهــا المحقــق ويكــون الحفــظ نهائيًــا قبــل 
المتهــم لعــدم الأهميــة مــع تحذيــر المتهــم مــن العــودة لمثــل ذلــك الســلوك مســتقبلًا 

وإســباغ القيــد والوصــف المناســبين للجريمــة.

إعلان الخصوم بقرار الحفظ وإخطار الجهات الإدارية

17- البنــد: يتعيــن علــى عضــو النيابــة العامــة فــي جميــع القضايــا التــي يعــرف فيهــا اســم 
المجنــي عليــه أو ورثتــه والتــي يتقــرر فيهــا حفــظ التحقيــق نهائيًــا أو مؤقتًــا، أو التــي يتقــرر 
فيهــا اســتبعاد شــبهة الجنايــة وحفــظ الأوراق إداريًــا، وجــوب النــص فــي قــرارات الحفــظ 
الصــادرة فيهــا علــى إعــلان المجنــي عليهــم أو ورثتهــم بهــذه القــرارات مــع تحديــد أســماء 

هــؤلاء صراحــة فــي حيثيــات ومنطــوق كل قــرار. 11

18- البنــد: فــإذا لــم يعــرف اســم المجنــي عليــه أو ورثتــه فــي القضايــا ســالفة الذكــر، يراعــى 
وجــوب النــص فــي قــرارات الحفــظ الصــادرة فيهــا علــى أن  تُرســل القضيــة إلــى الســيد 
ــرة الجنــح  ــات أو دائ المستشــار رئيــس المحكمــة الكليــة لعرضهــا علــى محكمــة الجناي
المســتأنفة حســب الأحوال” للنظر فيها عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 104 مكرر من 
قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، وتتولــى نيابــة التنفيــذ الجنائــي قيــد هــذه القضايا 
فــي الســجل المعــد لقيــد القضايــا المحفوظــة قبــل إرســالها لعرضهــا علــى المحكمــة 

المختصــة ومتابعــة قــرارات المحكمــة التــي تصــدر فــي شــانها.

أمــا بالنســبة لقــرارات الحفــظ الصــادرة فــي القضايــا التــي تقــع بالمخالفة الحــكام القانون 
رقــم 1 لســنة 1993 بشــأن حمايــة الأمــوال العامــة يراعــى وجــوب النــص فيهــا علــى إعــلان 
جميــع هــذه القــرارات إلــى الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، وإلــى الجهــات المجنــي عليهــا 
مــع تحديــد اســم تلــك الجهــة فــي حيثيــات ومنطــوق كل قــرار، وتعلــن جميــع قــرارات 
الحفــظ الموجهــة إلــى الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء أو الموجهــة إلــى أحــد الــوزراء، عــن 

طريــق النائــب العــام أو مــن يفوضــه فــي ذلــك مــن المحاميــن العاميــن. 12

19- البنــد: يجــب علــى أعضــاء النيابــات الجزئيــة إخطــار الــوزارات والمؤسســات والهيئــات 
وكافة الإدارات الحكومية بما يتخذ من إجراءات جزائية ضد الموظفين والمســتخدمين 
والمكلفيــن بخدمــة عامــة التابعيــن لهــا، بمــا فــي ذلــك إخطــار الجهــات التــي يتبعهــا 
العســكريين وأفــراد الحــرس الوطنــي ورجــال الشــرطة والعامليــن بــوزارة الداخليــة، عنــد 
اتهــام أي منهــم بإرتــكاب أيــة جريمــة يتطلــب التحقيــق فيهــا الأمــر بحجــزه أو بحبســه 
احتياطيًــا، مــع إخطارهــا بالتصــرف النهائــي فــي القضايــا المســندة إليهــم ســواء بحفــظ 

التحقيــق أو برفــع الدعــوى الجزائيــة ، وبالحكــم الصــادر فيهــا.

11  تعميم المستشار النائب العام رقم 1996/1
12  تعميم المستشار النائب العام رقم 2003/3



130

تعليمـــــــات النيابــــــــة العامــــــــة 

ــى أن يوجــه الإخطــار  ــوزارة الدفــاع، وعل ــن ل ــى وجــه الخصــوص العســكريين التابعي وعل
بالنســبة لهــؤلاء الــى )هيئــة الاســتخبارات والأمــن برئاســة الأركان العامــة للجيــش( )13(، 
ورجــال الشــرطة التابعيــن لــوزارة الداخليــة، علــى أن يوجــه الإخطــار بالنســبة لهــؤلاء الــى 
)الإدارة العامــة لشــئون القــوة بــوزارة الداخليــة( )14(، ومنتســبي الحــرس الوطنــي علــى أن 

يوجــه الإخطــار لهــؤلاء الــى )الهيئــة العســكرية برئاســة الحــرس الوطنــي(. )15(

20- البنــد: علــى أعضــاء النيابــات الجزئيــة إخطــار الجهــات التابــع لهــا هــؤلاء عنــد صــدور أي 
قــرار ضــد أي متهــم مــن موظفيهــا أو مســتخدميها أو منتســبيها، بالحجــز أو بالحبــس 
الإحتياطــي أو بإخــلاء ســبيل المتهــم بــأي ضمــان، علــى أن يشــمل البــلاغ فــي هــذه الحالــة 
بيــان موجــز عــن الواقعــة موضــوع البــلاغ ورقــم القضيــة المقيــدة عنهــا ومــا صــدر فيهــا 
من قرارات الحجز أو الحبس أو الإفراج أو المنع من الســفر أو التحفظ أو إخلاء الســبيل 

بضمــان أو بغيــر ضمــان.

وعلــى أعضــاء النيابــة الكليــة عنــد إســتصدار القــرار الــلازم بالتصــرف فــي القضيــة مراعــاة 
وجــوب إخطــار الجهــات التابــع لهــا هــؤلاء بمــا يصــدر ضدهــم مــن قــرارات حفــظ التحقيــق 

أو الإحالــة الــى المحكمــة المختصــة. )16(

21- البنــد: علــى المحاميــن العاميــن الأول والمحاميــن العاميــن، متابعــة تدقيــق بيانــات 
ــات اللازمــة لتنفيذهــا. )17( ــه الكتــب والمخاطب الإخطــارات وتوجي

البنــد: يتعيــن علــى أعضــاء نيابــة التنفيــذ الجنائــي، إخطــار الجهــات المشــار إليها بمــا يصدر 
مــن أحــكام ضــد المتهميــن المذكوريــن ســواء كانــت بالإدانــة أو بالبــراءة. )18(

22- البنــد: يتعيــن إخطــار مجلــس شــئون الخبــراء )برئاســة المستشــار رئيــس محكمــة 
الإســتئناف( بمــا تقــوم بــه – النيابــة العامــة – مــن إجــراءات وتصرفــات بحــق الخبــراء، وهــذا 
الإجــراء يلــزم النيابــة العامــة بوجــوب إخطــار مجلــس شــؤون الخبــراء بمــا تتخــذه مــن 
قــرارات هامــة بحــق الخبــراء )مثــل قــرارات الحبــس الإحتياطــي أو المنــع مــن الســفر أو 
قــرارات التصــرف فــي الدعــوى الجزائيــة بالحفــظ أو الإحالــة الــى المحكمــة المختصــة(. )19(

13  تعميم المستشار النائب العام رقم 2014/3
14  تعميم المستشار النائب العام رقم 1996/5
15  تعميم المستشار النائب العام رقم 1994/1
16  تعميم المستشار النائب العام رقم 2014/3

17  المرجع السابق
18  المرجع السابق

19  تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/12
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تسليم القضايا المحفوظة

23- البنــد: يتعيــن تســليم هــذه القضايــا بعــد التأشــير فــي جــدول النيابــة الكليــة بمــا صــدر 
فيهــا مــن قــرارات إلــى نيابــة التنفيــذ الجنائــي لإتخــاذ إجــراءات إعــلان قــرارات الحفــظ 

الصــادرة فيهــا لــذوي الشــأن.

ولا تُســلم القضايــا المحفوظــة إلــى قســم الحفــظ إلا بعــد ارفــاق مــا يــدل على إعــلان قرار 
الحفــظ بهــا، مــع التأشــير بذلــك علــى ملــف القضيــة واثبــات ذلــك أيضــا بســجل القضايــا 

المحفوظة. 20

20  تعميم المستشار النائب العام رقم 1996/1
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الباب السابع

أحكام خاصة ببعض 
أوجه التصرف



134

تعليمـــــــات النيابــــــــة العامــــــــة 



135

تعليمـــــــات النيابــــــــة العامــــــــة 

أحكام عامة :

ــا الوقــوف علــى معلومــات مــن أحــد المستشــارين  1- البنــد: قــد يتطلــب التحقيــق أحيانً
أوالقضــاة أو أعضــاء النيابــة العامــة تتعلــق بالوقائــع التــي يــدور بشــأنها التحقيــق، وفــى 
مثــل هــذه الحــالات يتعيــن علــى عضــو النيابــة الــذي يباشــر التحقيــق إرســال مذكــرة برأيــه 

إلــى مكتــب النائــب العــام لإمــكان اتخــاذ الإجــراء المناســب فــي هــذا الشــأن. 1

بشأن الاحداث : 

2- البند:الحدث هو كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره. 2

3- البند: لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء إقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن.3

4- البند: لا يسأل جزائياً من لم يبلغ من العمر سبع سنوات. 4

5- البنــد: لا يتخــذ فــي شــان الحــدث الــذي لــم يبلــغ الســابعة مــن عمــره إلا تدبيــر التســليم 
أو الإيــداع فــي أحــدى المستشــفيات العلاجيــة والمؤسســات الاجتماعيــة المتخصصــة 

بحســب الحالــة. 5

6- البنــد: وجــوب الحكــم بتدبيــر واحــد مناســب إذا أرتكــب الحــدث عــدة جرائــم لغــرض واحــد 
او عــدة جرائــم بفعــل واحــد ، كمــا يتبــع ذلــك إذا ظهــر بعــد الحكم بالتدبيــر أن الحدث إرتكب 

جريمــة أخــرى ســابقة او لاحقــة علــى ذلــك الحكم. 6

7- البنــد: جــواز الحكــم بإنهــاء التدبيــر أو بتعديــل نظامــه أو بإبدالــه، بنــاء علــى طلــب نيابــة 
الأحــداث، أو لجنــة رعايــة الأحــداث، أو الحــدث نفســه أو متولــي الرعايــة، وفــي حالــة رفــض 
هــذا الطلــب لا يجــوز تجديــده إلا بعــد مضــي ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل مــن تاريــخ رفضــه، 

ويكــون الحكــم الصــادر فــي هــذا الشــأن غيــر قابــل للطعــن فيــه. 7

8- البنــد: يجــوز للمحكمــة الأحــداث بنــاء علــى طلــب نيابــة الأحــداث أن توقــف كل أو بعــض 
ســلطات متولــى رعايــة الحــدث، وأن تســند مباشــرة حقــوق الرعايــة التــي حرمــت متوليهــا 
منهــا، إلــى أحــد أقاربــه، أو إلــى شــخص مؤتمــن، أو إلــى دار الرعايــة الإجتماعيــة، وذلــك فــي 

الأحــوال الآتيــة :8

1  تعميم المستشار النائب العام رقم 1988/2
2  تعميم المستشار النائب العام رقم 2017/2
3  تعميم المستشار النائب العام رقم 2017/2

4  تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/15
5  المرجع السابق
6  المرجع السابق
7  المرجع السابق
8  المرجع السابق



136

تعليمـــــــات النيابــــــــة العامــــــــة 

 إذا حكم عليه نهائيا في جريمة إغتصاب أو هتك عرض أو زنا أو جريمة مخلة بالشرف 	 
والأمانة ، أو بالحبس في أي جريمة .

إذا عرض الحدث للخطر بسبب سوء المعاملة أو نتيجة للإشتهار بفساد السيرة. 	 

إذا حكم بإيداع الحدث إحدى دور الرعاية الاجتماعية.	 

ــر أغفــل تنفيــذه لمــدة ســنة كاملــة ، إلا بقــرار جديــد يصــدر مــن  9- البنــد: لا ينفــذ أي تدبي
المحكمــة. 9

10- البنــد: إذا تعــدد المتهمــون بارتــكاب جنايــة وكان بينهــم حــدث وآخــرون تزيــد أعمارهــم 
علــى ثمانيــة عشــرة ســنة ، أحيــل الجميــع إلــى المحكمــة المختصــة أصــلا ، علــى أن تطبــق 

أحــكام هــذا القانــون بالنســبة إلــى الحــدث. 10

11- البنــد: وإذا تعــدد المتهمــون بارتــكاب جنحــة غيــر مرتبطــة بجنايــة ، أو كان الحــدث لــم 
يتــم الخامســة عشــرة وأتهــم بارتــكاب جنايــة أو جنحــة ، وجــب تقديــم الحــدث إلــى محكمــة 

الأحــداث ويحــال الآخريــن إلــى المحكمــة المختصــة. 11

ــي  ــد: حظــر نشــر أي معلومــات بالصحــف والمطبوعــات ووســائل الإعــلام المرئ 12- البن
والمســموع والألكترونــي ، عــن قضايــا الأحــداث تتضمــن أســماء المتهميــن أو صورهــم 
ســواء قبــل أو اثنــاء المحاكمــة أو بعــد صــدور الحكــم عليهــم ، وكــذا تجريــم نشــر وقائــع 
التحقيــق أو المحاكمــة ، أو ملخــص عمــا تــم فيهــا ، مــع جــواز نشــر ملخــص عــن الحكــم 

فقــط دون الإشــارة إســم الحــدث أو لقبــه أو صورتــه .

ويعاقب المسئول عن مخالفة هذا الحظر بغرامة لاتقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 5000 
دینار . وهذه الجنحة لا تختص بها نيابة الأحداث او محكمة الأحداث ، لكونها فضلا عن 
وقوعها بالمخالفة للمادة سالفة الذكر ، فإنها تقع بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 
2006 في شأن المطبوعات والنشر ، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي 

والمسموع ، والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن جرائم تقنية المعلومات . 12

9  المرجع السابق
10  المرجع السابق ورقم 2017/2
11  المرجع السابق ورقم 2017/2

12  تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/15
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بشأن الأموال العامة وغسل الأموال: 

إلــى وجــوب  العــام  المــال  التحقيــق فــي قضايــا الاعتــداء علــى  يُراعــى عنــد  البنــد:   -13
الاســتعلام والتحقــق مــن نســبة مســاهمة الدولــة فــي أموال الشــركات والمنشــآت التي 
يقــع الاعتــداء علــى أموالهــا للتأكــد أن نســبة مســاهمة الدولــة لا تقــل عــن %25 ســواء 

بصــورة مٍباشــرةٍ أو عــن طريــق شــركات أو منشــآت أخــرى بصــورة غيــر مباشــرةٍ. )13(

ــى الموظــف العــام ومــن  ــة أمــوال مســلمة ال ــى أي ــد: جريمــة الاختــلاس تقــع عل 14- البن
ــا كانــت طبيعــة هــذه الأمــوال أو الجهــة المالكــة لهــا، أي  فــي حكمــه بســبب وظيفتــه، أيًّ
ســواء كانــت مــن الأمــوال العامــة )المملوكة أو الخاضعــة لإدارة الدولــة أو إحدى الهيئات 
أو المؤسســات العامــة أو الشــركات أو المنشــآت التــي تســاهم فيهــا هــذه الجهــات 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )2( مــن قانــون حمايــة الأمــوال العامــة أو كانــت مــن 

الأمــوال الخاصــة المســلمة إلــى الموظــف بســبب وظيفتــه. )14(

15- البنــد: جريمــة الاســتيلاء المنصــوص عليهــا فــي المــادة )10( تختلــف عــن جريمــة 
الاختــلاس المنصــوص عليهــا فــي المــادة )9( من حيث طبيعة الأموال التي تقع عليها أو 
الجهــة المالكــة لهــا، لأن جريمــة الإســتيلاء لا يشــترط لهــا أن تقــع على الأموال المســلمة 

الــى الموظــف بســبب وظيفتــه، بــل تقــع جريمــة الاســتيلاء علــى نوعيــن مــن الأمــوال: )15(

أمــا أن تقــع الجريمــة علــى مــال ممــا ذكــر فــي المــادة )2(، أي المملــوك لإحــدى . 1
الجهــات المشــار إليهــا فــي تلــك المــادة والتــي تعــد أموالهــا أمــوالً عامــة، ســواء 
كانــت تلــك الجهــة التــي يعمــل بهــا الموظــف أو كانــت جهــة أخــرى غيــر التــي يعمــل 

بهــا.
أمــا أن تقــع الجريمــة علــى مــال تحــت يدهــا – أي تحــت يــد إحــدى الجهــات المشــار . 2

إليهــا فــي المــادة )2( – ســواء كان هــذا المــال عامًــا أو خاصًــا، أي ســواء كان مملوكًا 
لإحــدى الجهــات المشــار إليهــا، أو مملــوكًا لأحــد الأفــراد. 

16- البند: يجب على أعضاء النيابة الجزئية ضرورة الالتزام بما يلي: )16(

بالنســبة للقضايــا المحــررة عــن جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التــي تــرد . 1
الــى النيابــات الجزئيــة دون أن تكــون مرتطبــة بأيــة جرائــم أخــرى، فإنــه يتعيــن إحالــة 
هــذه القضايــا الــى نيابــة الأمــوال العامــة، التــي تختــص وحدهــا بالتحقيــق والتصرف 

والادعــاء بهــا.

13 )( تعميم المستشار النائب العام رقم 2009/1
14  تعميم المستشار النائب العام رقم 2011/3

15 المرجع السابق
16  تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/2
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بالنســبة للقضايــا المحــررة عــن الجرائــم ســالفة الذكــر، والتــي تعرض علــى النيابات . 2
الجزئية بمناســبة التحقيق في أية جرائم أخرى – إذا لم تكن جريمة غســل الأموال 
أو تمويــل الإرهــاب مرتبطــة ارتباطًــا لا يقبــل التجزئــة بالجريمــة الأخــرى التــي يجــرى 
تحقيقهــا، فإنــه يتعيــن بالنســبة لهــذه الجرائــم نســخ صــورة مــن أوراق هــذه 
القضايــا تخصــص عــن جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب لإرســالها الــى 
نيابــة الأمــوال العامــة للتصــرف فيها اســتقلالًا عــن القضايا الأخــرى غير المرتبطة 

 . بها
بالنســبة للقضايــا المحــررة عــن هــذه الجرائــم ، إذا كانــت مرتبطــة بأية جريمــة أخرى . 3

ارتباطًــا لا يقبــل التجزئــة )كجرائــم جلــب المــواد المخــدرة بقصــد الإتجــار مثــلًا(، فإنــه 
يتعيــن علــى النيابــات الجزئيــة التــي تباشــر تحقيقهــا إخطــار نيابــة الأمــوال العامــة 

بصــورة مــن قــرار التصــرف، وصــورة تقريــر الإتهــام بهــا. 

17- البنــد: تقــرر اعــداد ســجل خــاص بــإدارة الأقــلام الجزائيــة بالنيابــة العامــة لقيــد جميــع 
البلاغــات و القضايــا التــي تتضمــن شــبهة وقــوع أيــة جريمــة مــن الجرائــم التــي تقــع 
بالمخالفــة لأحــكام القانــون رقــم 106 لســنة 2013 فــي شــأن مكافحــة غســل الأمــوال و 
تمويــل الإرهــاب و ذلــك بلإضافــة إلــى رقــم الجنايــة أو الجنحــة الــذي تقيــد بــه أيــة قضيــة 
محــرر عــن الجرائــم الاخــرى المرتبطــة بهــذه الجرائــم ســواء كان هــذا الارتبــاط قابــل أو غيــر 

قابــل للتجزئــة. )17(

18- البنــد: علــى أعضــاء النيابــة الجزئيــة إخطــار المحامــي العــام المختــص بالبلاغــات و 
القضايــا المشــار إليهــا فــي البنــد الســابق فــور ورودهــا إليهــم لإتخــاذ مايلــزم نحــو قيدهــا 
برقم مسلســل ) حصر غســل أموال ( في الســجل المشــار إليه مع اخطار نيابة الأموال 
العامــة بهــذا الرقــم لمتابعــة الإجــراءات المشــار إليهــا فــي البنــود الثلاثــة ســالفة الذكــر . )18(

19- البنــد: نصــت المــادة ) 22 ( مــن القانــون المذكــور  علــى أنــه يجــوز للنائــب العــام أو مــن 
يفوضه من المحامين العامين أن يأمر بتجميد ) أي التحفظ على الأموال والأدوات التي 
تنــص المــادة )1/40( مــن ذات القانــون علــى وجــوب الحكــم بمصادرتهــا فــي حالــة الإدانــة 
أو الحجــز عليهــا ، إذا توافــرت دلائــل كافيــة بأنهــا متعلقــة بإحــدى جرائــم غســل الأمــوال أو 
تمويــل الإرهــاب أو إحــدى الجرائــم الأصليــة )أي التــي فصلــت منهــا الأمــوال محــل الجرمة( 
وقــد تكفلــت هــذه المــادة تفصيــلا ببيــان كيفيــة إدارة شــئون هــذه الأمــوال ، وإجــراءات 
التظلــم مــن هــذه الأوامــر أمــام المحكمــة المختصــة ، وحــق النائــب العــام أو مــن يفوضــه 
مــن المحاميــن العاميــن الأول والمحاميــن العاميــن فــي العدول عــن الأمر أو تعديلــه. )19(

17  المرجع السابق
18  المرجع السابق

19  تعميم المستشار النائب العام رقم 2013/3
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20- البنــد : نصــت المــادة )۲۲( مــن القانــون المذكــور علــى إختصــاص النيابــة العامــة بتبــادل 
طلبــات التعــاون الدولــي بالنســبة للمســاعدات والإنابــات القضائيــة وتســليم المتهميــن 
المحكــوم عليهــم ، وتحديــد الأمــوال أو تتبعهــا أو تجميدهــا أو الحجــز عليهــا أو مصادرتهــا 
، وفــق القواعــد التــي تقررهــا الإتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف التي صدقت عليها 
ــة الكويــت أو وفقــا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل . ومــن أهــم الإتفاقيــات الدوليــة واجبــة  دول
التطبيــق بهــذا الصــدد الإتفاقيــة الدوليــة لقمع تمويــل الإرهاب التــي وافقت الكويت على 

الإنضمــام إليهــا بموجــب القانــون رقــم 106 لســنة 2013 ســالف الإشــارة . )20(

بشأن الشيك: 

21- البنــد: لا تُقــام الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 237 مــن 
قانــون الجــزاء قبــل التاريــخ المبيــن بالشــيك.

فإذا ما تقدم المجني عليه بشكواه قبل هذا التاريخ، تعين قيد الأوراق برقم شكوى 
وحفظها إداريًا مع إعادة الشيك إلى المجني عليه، لاتخاذ ما يراه نحو المطالبة بقيمته 

وفقًا أو إعادة تقديم الشكوى عنه بعد التاريخ المبين به.

وإذا ما تقدم المجني عليه بشكوى عن عدة شيكات مبين بها عدة تواريخ مختلفة ، فأنه 
يتعين التصرف في الدعوى بالنسبة للشيكات التي حل تاريخها فقط ايًّا كان وجه الارتباط 

بينها وبين الشيكات الأخرى المبين بها تواريخ لاحقة.

وإذا ما تقدم المجني عليه فيما بعد بأي شكوى عن شيكات مرتبطة بشيكات سبق 
الإبلاغ عنها إرتباطًا لا يقبل التجزئة فإن التصرف فيها يكون على النحو التالي: 21

إذا كان قد صدر قرار بحفظ التحقيق”لعدم الأهمية” عن شيكات سابقة فإنه يجوز أ- 
العدول عن هذا القرار، وتحريك الدعوى الجزائية عن هذه الشيكات، بناء على ظهور 

وقائع الشيكات الجديدة المرتبطة بها.

إذا كانت الدعوى الجزائية قد رفعت عن الشيكات السابقة، ولم يصدر فيها حكم ب- 
للنيابة العامة طلب تعديل الاتهام في الدعوى المنظورة  نهائي بعد، فإنه يجوز 

بإضافة وقائع الشيكات الجديدة المرتبطة.

أما إذا كان قد صدر حكم نهائي عن الشيكات السابقة، فتحكم المحكمة بعدم جواز ت- 
نظر الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها، بالنسبة للشيكات المرتبطة بها، وليس 

أمام المجني عليه في هذه الحالة سوى المطالبة مدنيًا بقيمة هذه الشيكات.

20  المرجع السابق
21  تعميم المستشار النائب العام رقم 2004/1
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وتنعقد مسؤلية ممثل الشخص الاعتباري بدلًا من مرؤوسيه عن ارتكاب الأفعال 
المنصوص عليها بالمادة 237 من قانون الجزاء إذا كان قد أمر بارتكاب الفعل، رغم 
تنبيهه إلى أنه يندرج ضمن تلك الأفعال، لذا يتعين على أعضاء النيابة في التحقيقات 
التي تُثار فيها شبهة مسؤولية الشخص الاعتباري استيفاء التحقيقات لاستظهار 
هذا  على  فيها  والتصرف  المسئولية  هذه  نفى  أو  ثبوت  على  الدالة  العناصر  كافة 

الأساس. 

22- البنــد: لا تُقــام الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 237 مــن 
قانــون الجــزاء إذا لــم يقــدم المجنــي عليــه بشــكواه خــلال أربعــة أشــهر مــن التاريــخ المبين 
بالشــيكَ ، إذا كان الشــيك مســحوبًا فــي الكويــت وخــلال ســتة أشــهر إذا كان مســحوبًا 
خــارج الكويــت ومســتحق الوفــاء فيهــا، فــإذا لــم يقــدم المجنــي عليــه بشــكواه عــن هــذه 
الجرائــم خــلال تلــك المواعيــد المشــار إليهــا تعين حفظ التحقيق لعدم جــواز رفع الدعوى 

الجزائيــة لعــدم تقديــم شــكوى المجنــي عليــه خــلال الموعدالمقــرر. 22

23- البنــد: إّذا مــا أقــر المجنــي عليــه فــي التحقيــق بقبــض قيمــة الشــيك  أو بالتصالــح 
ــة. 23 ــق لعــدم الأهمي ــا لحفــظ التحقي ــك يُعــد ســببًا كافيً ــازل فــإن ذل بالتخالــص أو بالتن

24- البنــد: كمــا أن إصــدار شــيك جديــد لا يُعتبــر فــي حــد ذاتــه وفــاء بقيمــة الشــيك الأصلــى 
موضــوع الجريمــة، مــا لــم تصــرف قيمــة الشــيك الجديــد ويقــر المســتفيد بقبــض قيمتــه 
فعــلًا، ومــن ثــم لا يجــوز الاســتناد إلــى هــذا الســبب بمجــرده فــي حفــظ التحقيــق لعــدم 

الأهميــة. 24

ــةً عنــه فــي تحقيــق النيابــة بقبــض قيمــة  ا25- لبنــد: أمــا إذا أقــرَّ وكيــل المجنــي عليــه نياب
الشــيك، بموجــب توكيــل مصــرح لــه فيــه بذلــك فــإن هــذا الإقــرار يأخــذ حكــم إقــرار المجنــي 
عليــه ذاتــه ويُعــد ذلــك ســببًا كافيًــا لحفظ التحقيق على اعتبــار أن الوفــاء للوكيل المصرح 

لــه بذلــك مبــرئ لذمــة المتهــم المُديــن. 25

26- البنــد: أمــا إذا قــرر الوكيــل فــي التحقيــق بمــا يجــاوز مــا هــو مصــرح لــه بــه فــي التوكيــل 
الصــادر إليــه مــن المجنــي عليــه فــأنَّ أقــوال الوكيــل تُعــد فــي هــذه الحالــة مجــرد شــهادة 
تخضــع لتقديــر المحقــق بحســب ظــروف الدعــوى وقيمــة الشــيك، ويلزم في هــذه الحالة 

اســتدعاء المجنــي عليــه شــخصيًا لســؤاله عــن الســداد. 26

22  المرجع السابق
23  تعميم المستشار النائب العام رقم 1998/5

24  المرجع السابق
25  المرجع السابق
26  المرجع السابق
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27- البنــد: وإذا صــدر الأقــرار ســالف الذكــر مــن المجنــي عليــه أو وكيلــه لــدى نظــر الدعــوى أو 
بعــد صــدور حكــم نهائــي فيهــا، فإنــه يجــوز القضــاء بإعفــاء الجانــي مــن العقوبــة كمــا يجوز 
الأمــر بوقــف تنفيذهــا بعــد الحكــم النهائــي إعمــالًا لنــص المــادة 237 / 3 مــن قانــون الجزاء، 
وفــي حالــة مــا أودع المتهــم قيمــة الشــيك علــى ذمــة الفصــل فــي القضيــة دون تســليمه 
الــى المجنــي عليــه، فانــه يُراعــى ســؤال المتهــم عــن ذلــك واثبــات موافقتــه علــى تســليم 

المبلــغ المــودع علــى ذمــة القضيــة إلــى المجنــي عليــه فــور صــدور حكــم بادانتــه . 27

28- البنــد: عنــد تحقيــق قضايــا الشــيكات التــي يُعــرض فيهــا المتهــم الوفــاء بقيمــة 
الشــيك يجــب علــى أعضــاء النيابــة الاســتيثاق مــن حصــول هــذا الوفــاء بالشــروط التــي 
يقضــى بهــا القانــون والتــي توجــب أن يكــون الأقــرار بالوفــاء صــادرًا مــن المســتفيد فــي 
الشــيك شــخصيًا أو مــن ذات الممثــل القانونــي للشــحص الاعتبــاري، وفــي حــالات الأقرار 

بالوفــاء عــن طريــق الوكالــة فإنــه يتعيــن مراعــاة الأتــي: 28

إثبات الاطلاع على سند الوكالة للتحقق من أن نصوصه تجيز للوكيل حق الإقرار أ- 
بصفة عامة أو تنازل عن الحقوق أو الإبراء منها ، فاذا خلا التوكيل من تفويض 
الوكيل  في ذلك فإن اقراره باستيفاء موكله لقيمة الشيك لا يؤبه له و لا يصح 

الاستناد اليه في برائة ذمة المتهم من قيمة الشيك .

إن السمة المميزة لعقد الصلح في مفهموم المادة 552 من القانون المدني ب- 
هي تنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء 
الباقي ، فإذا لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة فلا يعد الاتفاق صلحا ، 
وعلى ذلك فانه لايحق للوكيل المفوض بالصلح فقط الإقرار باقتضاء موكله 
قيمة الشيك ولو سمي ما أقر به صلحا ، ولا يعد بمثل هذا لإقرار في إثبات 
حصول الوفاء بالشيك لأن في تكييف التصرفات هي بالحقائق و المعاني لا 

بالألفاض و المباني .

إن التنازل عن الدعوى في حكم القانون هو إعلان المدعي إرادته في النزول عن ت- 
الخصومة بغير حكم يصدر في موضوعها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ، 
ويكفي لصحة توافر الأهلية الاجرائية دون أهلية التصرف في الحقوق ، و لذلك 
فإن التوكيل المنصوص فيه على حق التنازل عن الدعاوى و الاجراءات دون 
التنازل عن الحقوق ، لايعطي الوكيل الحق في الإقرار باقتضاء موكله لقيمة 
الشيك أو التنازل عنها أو الابراء منها ولو تم ذلك تحت ستار التنازل عن البلاغ 

المقدم .

27  تعميم المستشار النائب العام رقم 1998/5
28  تعميم المستشار النائب العام رقم 1998/3
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ان حق القبض نيابة عن الدائن لايخول الوكيل أكثر من إقتضاء قيمة الشيك ث- 
بنفسه نيابة عن موكله واعطاء المدين مخالصة بذلك ، وعلى ذلك فانه لايكون 

للوكيل إستناداً على هذا الحق الإقرار بأن موكله قد إقتضى قيمة الشيك .

لايعتد باقرار التخالص إلا إذا كانت عباراته تفيد الوفاء بقيمة الشيك كاملا ج- 
إبراء ذمة الساحب منها أو تنازل المقر عن كافة حقوقه  سواء بقبضها أو 
المتعلقة بالشيك . ويجوز إثبات قيمة الوفاء بالمخالصات العرفية إذا قدمها 
صاحب الشأن الذي وقعها بنفسه أو عن طريق وكيله أو قدمها المتهم و أقر 

صاحب الشأن أو وكيله صحة صدورها عن عن موكله .

اذا لم يثبت وفاء المتهم بقيمة الشيك وفق القواعد المتقدمة وجب احالته ح- 
إلى المحاكمة في حالة ثبوت التهمة قبله مع مراعات أسباب حفظ التحقيق 

الأخرى التي قد تتوافر في الدعوى .

بشأن الانتحار : 

29- البنــد: يتعيــن، فــي قضايــا الانتحــار والشــروع فيــه قيــد الواقعــة جنايــة بالمنطبــق مــن 
قانــون الجــزاء ومــا يواكــب ذلــك مــن وصــف واقتــراح حفــظ التحقيق فيــه لعدم الجنايــة)29(

بشأن المخدرات : 

30- البنــد: ضمانــا لحســن ســير التحقيــق وســلامة التصــرف فــي طلبــات الايــداع فان على 
أعضــاء النيابــة العامــة الســير فيها وفقــا للقواعد التاليــة: )30(

أولًا : عند تقديم الطلب يؤشر عضو النيابة بقيده في السجل الخاص بطلبات إيداع 	 
التحقيق ويحدد موعدا قريبا لسؤال  اثبات الطلب في محضر  المدمنين ويجري 
مقدمة، ويراعي قبل سؤاله تكليفه بإثباته صفته وصلته بالمشكو في حقه، فاذا 
ثبت أنه من غير الفئات المشار إليها في المادة 35 من القانون رقم 1984/74 في 
شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها تعين عرض الأمر على 

الرئاسة لحفظ الطلب لتقديمه من غير ذي صفة.

: اذا ثبت أن مقدم الطلب قد توافرت له الصفة في تقديمه ، وجب سؤاله 	  ثانيا 
تفصيلا عن موضوع طلبه والبواعث التي حدت به إلى تقديمه وعن طبيعة الحالة 
التي يعاني منها المشكو في حقه وتاريخ بداية إدمانه على تعاطي المواد المخدرة 
وعن الأعراض المرضية التي تنتابه والأفعال التي تصدر عنه ، وعما اذا كان يعاني 
من إختلال في توازنه العقلي ، وما اذا كان قد سبق إيداعه المصحات للعلاج وعدد 

29  تعميم المستشار النائب العام رقم 2001/2
30  تعميم المستشار النائب العام رقم 1984/3
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مرات دخوله لهذا الغرض ونتيجة علاجه ويكلف مقدم الطلب بتقديم أية تقارير 
طبية تكون تحت يده دالة على إدمان المشكو في حقة مع سؤال الشهود الذين قد 

يستشهد بهم على جدية طلبة . 

أمر 	  المشكو في حقه عن طريق إعلانه  الطلب، يطلب  : بعد سؤال مقدم  ثالثاً 
بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة وفقا لأحكام المواد 16 وما بعدها من 
قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، فاذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد 

له دون عذر مقبول، جاز اصدار أمر بالقبض عليه عملا بالمادة 21 من ذات القانون. 

رابعاً : عند حضور المشكو في حقه، فانه يتعين على عضو النيابة أن يعني بمناظرته 	 
واثبات ملاحظاته على حالته الصحية بوجه عام والاشارة إلى أية علامات أو إمارات 
قد يلحظها على حالته وتكون ذات دلالة على ادمانه على تعاطي المواد المخدرة فاذا 
لم يلحظ عضو النيابة عليه علامات من هذا القبيل وجب عليه اثبات ذلك في محضر 

تحقيقه .

خامساً : على عضو النيابة عند استجواب المشكو في حقه أن يستظهر الصلة بينه 	 
وبين مقدم الطلب وأن يواجهه بموضوع هذا الطلب وأقوال مقدمه وشهوده ان 
تيسر سؤالهم وبما عساه أن يكون قد قدم أثناء التحقيق من تقارير طبية أو أوراق 

دالة على حالته . 

سادساً : اذا اعترف المشكو في حقة بإدمانه على تعاطي المواد المخدرة يناقش 	 
للصحة  الكويت  مركز  دخول  النيابة  عضو  عليه  يعرض  ثم  اعترافه  في  تفصيلا 
النفسية - مستشفى الطب النفسي سابقاً- لفحصه طبيا وعلاجه اذا ثبت ادمانه ، 
فاذا وافق على ذلك أبدى استعداده للبقاء بالمصح للعلاج ، فعلى عضو النيابة أن 
يستكتبه اقرارا بذلك ثم يأمر باحالته إلى مركز الكويت للصحة النفسية -مستشفى 
الطب النفسي سابقاً- بمذكرة عن حالته مرفقا بها أصل الاقرار الصادر عنه مع 
الاحتفاظ بصورة منه بملف التحقيق وتكليف إدارة المستشفى اجراء شئونها معه 
وفقا لأحكام المادة 34 من القانون سالف الذكر وموافاة النيابة العامة بتقرير بنتيجة 
، فاذا أفادت المستشفى بثبوت  التي اتخذت في شأنه  فحصه طبيا والاجراءات 
ادمانه وبانتظامه في العلاج يكتفي بذلك ويرسل الطلب مع ملف التحقيق وتقرير 
مركز الكويت للصحة النفسية -مستشفى الطب النفسي سابقاً-إلى رئاسة النيابة 

مشفوعا بمذكرة باقتراح قيد الأوراق بدفتر الشكاوي وحفظها إداريا . 

سابعاً : اذا أنكر المشكو في حقه ادمانه على تعاطي المواد المخدرة ونازع في جدية 	 
الطلب وأبدى دفاعا جوهريا في شأنه أو ساق شواهد على عدم صحته وجب على 
عضو النيابة تحقيق دفاعه بلوغا لغاية الأمر فيه والتصرف على ضوء ما يظهر أما 
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اذا اقتصر المشكو في حقة على مجرد الانكار رغم ظهور علامات الادمان عليه أمر 
عضو النيابة بإحالته إلى مركز الكويت للصحة النفسية -مستشفى الطب النفسي 
سابقاً-، بمذكرة عن حالته لوضعه تحت الملاحظة وموافاة النيابة بتقرير بنتيجة 
فحصه طبيا خلال ثلاثة أيام على الأكثر فإذا أفادت إدارة المركز بوجوب احتجازه لمدة 
معينه ، رفع عضو النيابة ملف التحقيق مرفقا به كتاب ادارة المركز إلى الرئاسة 
لإحالته إلى المستشار رئيس المحكمة الكلية - للعرض على إحدى دوائر محكمة 
الجنايات للأمر بإيداع المشكو في حقه المصح لمدة ثلاثة أسابيع لفحص حالته 
طبيا وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 35 سالفة الذكر ويرسل أمر الايداع فور 
صدوره إلى إدارة المركز لتنفيذه مع إرفاق صورة منه بملف التحقيق على أن توافي 

النيابة بتقرير بنتيجة الفحص الطبي.

ثامناً : اذا ثبت من التقرير الطبي أن المشكو في حقه لا يعاني من حالة ادمان أخلى 	 
سبيلة على الفور ، وأرسلت الأوراق إلى رئاسة النيابة بمذكرة لقيدها بدفتر الشكاوي 
وحفظها إداريا ، أما اذا تبين من التقرير الطبي أن المشكو في حقه بعاني من الادمان 
على تعاطي المواد المخدرة ، فعلي عضو النيابة ارسال ملف التحقيق مرفقا به 
الجنايات  محكمة  إلى  لإحالته  بمذكرة  مشفوعا  النيابة  رئاسة  إلى  الطبي  التقرير 

للفصل في الطلب .

تاسعاً : يجوز لعضو النيابة أثناء التحقيق أن يتخذ من الاجراءات ما يلزم للتحري 	 
عن ماضي المشكو في حقه الذي يشتبه في إدمانه على تعاطي المواد المخدرة 

والاعتماد على التحريات كقرينة في الإثبات .

 عاشراً : الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 1983/74 	 
شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا 

تعتبر سابقة في أحكام العود ) المادة 36 من القانون المشار إليه(. 

الحادي عشر: في جميع الأحوال ، اذا ثبت لدى النيابة العامة أثناء التحقيق في طلبات 	 
الايداع أن حالة المدمن المشكو في حقه تنذر بالخطر على نحو يجعل وجوده خارج 
مستشفى الطب النفسي غير مأمون العاقبة وقد يخل بالأمن أو النظام العام أو 
يخشي منه على سلامته أو سلامة الغير - جاز لعضو النيابة المختص بعد استطلاع 
رأي رئاسة النيابة ونزولا على حالة الضرورة أن يأمر بوضعه تحت التحفظ مع تكليف 
جهة الشرطة بإجراء شئونها معه وفقا للوائح المعمول بها بالنسبة لمن كان في 

مثل حالته ، وذلك إلى أن يتم الفصل في الطلب من المحكمة المختصة .

 الثاني عشر: اذا وجد في ظروف الواقعة أو ظهر عرضا أثناء التحقيق في طلب 	 
الايداع ما يحمل على الاعتقاد بحيازة المشكو في حقه أو أحرازه لمواد مخدرة اتخذ 
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عضو النيابة اجراءات التحقيق اللازمة لضبط هذه المواد ثم يتم التصرف في الواقعة 
وفقا للإجراءات المعتادة في جرائم حيازة وإحراز المواد المخدرة حسبما يتكشف 

عنه اذا التحقيق.

بشأن سوق المال : 

31- البنــد: علــى أعضــاء النيابــة الجزئيــة عنــد التصــرف بالإحالــة للمحاكمــة الجزائيــة فــي أي 
مــن  جرائــم ســوق المــال اقتــراح إخطــار جهــة عمــل المتهــم لإيقافــه عــن العمــل. )31(

32- البنــد: علــى أعضــاء النيابــة الكليــة عنــد إســتصدار القــرار الازم بالتصــرف بلإحالــة 
للمحاكمــة الجزائيــة فــي أي مــن جرائــم ســوق المــال مراعــاة وجــوب إخطــار الجهــة التابــع 

لهــا المتهــم لإيقافــه عــن العمــل. )32(

33- البنــد: علــى المحاميــن العاميــن الأول و المحاميــن العاميــن متابعــة تدقيــق بيانــات 
الإخطــارات و توجيــه الكتــب و المخاطبــات الازمــة لتنفيذهــا. )33(

 بشأن حقوق الطفل: 

34- البنــد:  يتضــح مــن اســتقراء نصــوص القانــون رقــم  21لســنة 2015 فــي شــأن حقــوق 
الطفــل أن جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون معاقــب عليهــا بعقوبــة 
الجنحــة ، عــدا جنايــة واحــدة هــي الجنايــة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن ) ۲۲ ، 94 ( التــي 
تجــرم ارتــكاب أي أعمــال إباحيــة يشــارك فيهــا أطفــال ، أو تتعلــق بالإســتغلال الجنســي 
للطفــل ، أو اســتخدام الحاســب الآلــي أو الإنترنــت ، أو شــبكات المعلومــات ، أو الرســوم 
المتحركــة وغيرهــا مــن وســائل تحريــض الأطفــال أو اســتغلالهم فــي الدعــارة و الأعمــال 
الإباحيــة أو التشــهير بهــم ، أو تحريضهــم علــى الإنحــراف ، أو تســخيرهم للقيــام بارتــكاب 
جريمــة أو القيــام بأنشــطة أو أعمــال غيــر مشــروعة أو منافيــة لــلآداب ولــو لــم تقــع 
الجريمــة فعــلا ، إذا مــا وقعــت الجريمــة علــى طفــل وأرتكبهــا أحــد والديــه أو مــن لــه الولاية 
أو الوصاية عليه أو المســئول عن ملاحظته وتربيته أو من له ســلطة عليه أو كان خادم 

عنــد مــن تقــدم ذكرهــم. 34

31  تعميم المستشار النائب العام رقم 2019/2
32  المرجع السابق
33  المرجع السابق

34  تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/5
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بشأن الجمارك:

 35- البنــد: نصــت المــادة 176 مــن قانــون الجمــارك علــى مــدد تقــادم خاصــة، لأعمــال 
التهريــب، ولتنفيــذ الأحــكام، ولتحقيــق المخالفــات، ولتحصيــل الغرامــات والمصــادرات 
ولتحصيــل الضرائــب والرســوم. إلا أن الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة قــد تحفظــت 
علــى ســريان أحكامهــا بالنــص علــى أن يكــون ذلــك “ مــع عــدم الإخــلال بالنظــم والقوانيــن 
الأخــرى النافــذة بالدولــة”. ومــؤدى ذلــك أن مــدد التقــادم الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون لا تنطبــق، بالنســبة للدولــة التــي ينظــم القانــون فيهــا مــدد التقــادم ، كمــا هو 
الحــال فــي دولــة الكويــت التــي يخضــع فيهــا ســقوط الدعــوى الجزائيــة وســقوط العقوبة 
بالنســبة لمــواد الجنــح ، لنــص المــادة )6( ومــا بعدهــا مــن نصــوص قانــون الجــزاء 

ــي.35 الكويت

36- البنــد: يراعــى ضــرورة ذكــر رقــم محضــر ضبــط الواقعــة المحــرر بمعرفــة المفتــش 
الجمركــي وتاريــخ المحضــر عنــد اســتطلاع رأي الإدارة العامــة للجمــارك فيمــا إن كانــت 
ترغــب فــي إقامــة الدعــوى الجزائيــة عــن جرائــم التهريــب الجمركــي التــي تضبط فــي المراكز 

الحــدود الجمركيــة. 36

بشأن التزوير  و الرشوة: 

ــة  ــر فــي أوراق رســمية أن يخطــر عضــو النياب ــة التزوي ــلاغ بجناي ــد الإب ــد: يراعــى عن 37- البن
ــه مــن تحقيقــات. )37( ــة المختصــة بمضمــون مــا يجري المحقــق الجهــة الإداري

38- البنــد: يراعــى بالنســبة للقضايــا التــي يثبــت مــن تحقيقهــا أنهــا اســتلمت علــى وقائــع 
تزويــر فــي محــررات رســمية وانتهــى الــرأي فيهــا بالحفــظ لقصــور الأدلــة أو نســبتها إلــى 
مجهــول أو لعــدم الأهميــة ولغيــر ذلــك مــن أوجــه الحفــظ التــي لا تمــس صحــة واقعــة 
ــر ذاتهــا ضــرورة إخطــار الجهــات الإداريــة التــي اعتمــدت هــذه الأوراق المــزورة فــي  التزوي
معاملاتهــا بمــا انتهــى إليــه تصــرف النيابــة العامــة فــي خصــوص الأوراق موضــوع التزويــر 

ايضاحًــا ومنعًــا لــكل لبــس. )38(

39- البنــد: إن قبــول الموظــف لهديــة أو عطيــة بعــد أداء عمــل مــا أو الامتنــاع عــن أدائــه 
بحــق وبغيــر اتفــاق ســابق يعتبــر فعــلًا مؤثمًــا، وفقًــا للمــادة 1/118 مــن قانــون الجــزاء التــي 
فرضــت عقوبــة الجنحــة رســميًا، وقــد أُلغــى القانــون رقــم 31 لســنة 1970 بتعديــل أحــكام 
بعــض أحــكام قانــون الجــزاء مــن خــلال المــادة 36، حيــث لــم يتنــاول نــص المــادة 36 مــن 

35  تعميم المستشار النائب العام رقم 2004/2
36  تعميم المستشار النائب العام رقم 1992/4
37  تعميم المستشار النائب العام رقم 1972/1

38   المرجع السابق
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ــدة  ــل، حيــث اشــترطت المــادة الجدي ــان موضــوع الجريمــة بالتعدي ــون ســالف البي القان
أن يكــون الموظــف قــد أدى عمــل بغيــر حــق و أن يكــون القصــد مــن الهديــة أو العطيــة 

مكافــأة عــن أدائــه. )39(

بشأن الجرائم الجنسية : 

40- البنــد: فــي تطبيــق المــادة 194 مــن قانــون الجــزاء يجــب غــض النظــر كليًــا، عــن إيــراد 
عبــارة “ولــم تكــن محرمًــا منــه” فــي وصــف التهمــة بتصــرف عضــو النيابــة. 40

بشأن المبيدات:  

41- البنــد: يجــب علــى أعضــاء النيابــة العامــة الالتــزام بتطبيــق أحــكام قانــون المبيــدات رقم 
21 لسنة 2009 وذلك أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والتصرف في قضايا الجنايات 
ــة  ــات الجزئي ــى النياب ــه، علــى أن تتول ــون المشــار إلي والجنــح المنصــوص عليهــا فــي القان
الاختصــاص بتحقيقهــا بحســب مــكان وقوعهــا، وأن تحيــل هــذه القضايــا الــى محكمــة 
الجنــح أو محكمــة الجنايــات المختصــة بنظرها، وفقًــا للقواعد العامة المنصوص عليها 

فــي قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة. )41(

بشأن الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات: 

42- البنــد: يســري القانــون رقــم 8 لســنة 2016 بتنظيــم الإعــلام الإلكترونــي علــى المواقــع 
والوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة الآتيــة: )42(

دور النشر الإلكتروني. 1
وكالات الأنباء. 2
المواقع الإلكترنية. 3
الصحافة الإلكرونية . 4
المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانات التجارية الإلكترونية.. 5
المواقــع الإلكترونيــة للصحــف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمســموعة. . 6

وعدم ســريان أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوســيلة أو الحســاب 
الإلكتروني الشــخصي الذي لا يتصف مســتخدمه بالمهنية المتخصصة.

39  تعميم المستشار النائب العام رقم 1990/2
40  تعميم المستشار النائب العام رقم 1990/5
41  تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/14
42  تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/7
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43- البنــد  إن “مواقــع ووســائل الإعــلام الإلكترونــي” هــي إحــدى وســائل تقنيــة المعلومات 
“ لكنهــا تخضــع بصفــة خاصــة لأحــكام قانــون “الإعــلام الإلكترونــي” وليــس لأحــكام قانون 
مكافحــة تقنيــة المعلومــات عمــلًا بقاعــدة أن الخــاص يخصــص العــام ، وقــد أحــال هــذا 
القانــون إلــى قانــون المطبوعات والنشــر كمــا أحال إلى قانون الإعلام المرئي والمســموع 
فــي شــأن تجريــم الأفعــال المحظــورة والعقوبات المقــررة لهــا ، وإن الإحالة قد اقتصرت 
علــى تحديــد الأفعــال المحظــورة والعقوبــات المقــررة لهــا فقــط دون الإحالــة الــى قواعــد 

الإختصــاص أو غيرهــا مــن القواعــد الإجرائيــة الخاصــة بتلك الجرائــم. )43(

44- البنــد: إذا مــا وقعــت إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون المطبوعــات 
والنشــر أو قانــون الإعــلام المرئــي والمســموع، بواســطة إحــدى مواقع أو وســائل الإعلام 
الإلكترونــي فإنهــا تخضــع لأحــكام “ قانــون الإعــلام الإلكترونــي”، ومــن ثــم فإنهــا تقيــد 
وتوصــف بالمــواد المنطبقــة عليهــا مــن قانــون الإعــلام الإلكترونــي، يضــاف إليهــا مــواد 

ــي والمســموع بحســب الأحــوال.   ــون الإعــلام المرئ ــون المطبوعــات والنشــر أو قان قان
وهي من الجرائم التي تختص بها النيابة العامة كما تختص بها محكمة الجنايات سواء 
كانت من الجنايات أو الجنح وتسقط الدعوى الجزائية عنها إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة 

بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها.)44(
45- البنــد : إذا وقعــت إحــدى جرائــم المطبوعــات والنشــر بواســطة أي وســيلة أخــرى مــن 
وسائل تقنية المعلومات – غير المنصوص عليها في قانون الإعلام الإلكتروني )كبرامج 
اليوتيــوب، والفيــس بــوك، والواتســاب( فإنها لا تخضع لأحكام قانــون الإعلام الإلكتروني 
بطبيعــة الحــال، لكنهــا تخضــع لأحــكام “قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات” عملًا 
بالمــادة )6( مــن هــذا القانــون التــي تنــص صراحــة علــى عقــاب كل مــن ارتكــب عــن طريــق 
الشــبكة المعلوماتية أو باســتخدام وســيلة من وســائل تقنية المعلومات أحد الأفعال 
المبينــة بالمــواد )19، 20، 21( مــن القانــون المشــار إليــه. ومــن ثــم فإنهــا تقيــد وتوصــف 
بالمــواد المنطبقــة عليهــا مــن قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، يضــاف إليهــا 
مــواد قانــون المطبوعــات والنشــر، ومــواد قانــون الجــزاء أو أي قانــون آخــر ينــص علــى 

عقوبــة أشــد )كعقوبــة جريمــة الســب فــي قانــون الجــزاء مثــلًا(. )45(
46- البنــد: جرائــم مخالفــة قانــون الإعــلام والمرئــي والمســموع – التــي تقــع بــأي وســيلة 
أخــرى غيــر المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإعــلام الإلكترونــي – فإنهــا لا تخضــع بطبيعــة 
الحــال لقانــون الإعــلام الإلكترونــي، كمــا أنهــا لا تخضــع أيضًــا لقانون مكافحــة جرائم تقنية 
المعلومــات، لعــدم ورود نــص صريــح بذلــك كنــص المــادة )6( مــن هــذا القانــون التــي 
وردت فــي شــأن جرائــم المطبوعــات والنشــر. ومــن ثــم فــإن هــذه الجرائــم تقيــد وتوصــف 

43  المرجع السابق
44  المرجع السابق
45  المرجع السابق
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بالمــواد المنطبقــة عليهــا مــن قانــون الإعــلام المرئــي والمســموع فقــط، يضــاف إليهــا 
مــواد أي قانــون آخــر ينــص علــى عقوبــة أشــد. 

وهي من الجرائم التي تختص بها النيابة العامة كما تختص بها محكمة الجنايات سواء 
كانت من الجنايات أو الجنح وتسقط الدعوى الجزائية عنها إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة 

بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها. )46(

47- البنــد: تســقط الدعــوى الجزائيــة فــي الجنــح بمضــي ســنتين وفــي الجنايــات بمضــي 
خمــس ســنوات بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة 

المعلومــات رقــم 63 لســنة 2015. )47(

ــون رقــم 8  ــم المنصــوص عليهــا فــي القان ــات بالجرائ ــد: تختــص محكمــة الجناي 48- البن
ــات أو مــن الجنــح. )48( ــي ســواء كانــت مــن الجناي لســنة 2016 بتنظيــم الإعــلام الإلكترون

 بشأن حقوق المؤلف : 

49- البنــد: تشــدد العقوبــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )41، 42( مــن 
القانــون رقــم 22 لســنة 2016 فــي شــأن حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة برفــع الحــد 
الأقصــى للعقوبــة بمقــدار النصــف فــي حالــة العــود الــى إرتــكاب أي منهــا خــلال خمــس 

ســنوات مــن تاريــخ الحكــم النهائــي. 49

بشأن تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة : 

50- البنــد: تنــص المــادة )10( مــن القانــون رقــم 61 لســنة 2015 فــي شــأن تنظيــم وتركيــب 
كاميــرات وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة علــى أنــه “يجــوز لجهــة التحقيــق أو المحكمــة اعتبــار 
تتــم بواســطة كاميــرات وأجهــزة المراقبــة الامنيــة بمثابــة دليــل.”  التــي  التســجيلات 
ويســتفاد مــن نــص هــذه المــادة أن التســجيلات المشــار إليهــا تخضــع للقواعــد العامــة 
فــي الإثبــات، ممــا يعطــي الحــق للمحقــق ولمحكمــة الموضــوع ســلطة تقديــر وزن الأدلة 
التــي تكشــف عنهــا هــذه التســجيلات، فلهــا أن تطمئــن الــى أدلــة الإثبــات أو النفــي، كما أن 
لهــا عــدم الإطمئنــان إليهــا وعدم الأخذ بها، تبعًا للظروف والملابســات وتبعًا للإجراءات 

التــي ســبقت أو عاصــرت هــذه التســجيلات. 50

46  المرجع السابق
47  المرجع السابق
48  المرجع السابق

49  تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/8
50  تعميم المستشار النائب العام رقم 2017/1
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51- البنــد: يقتصــر اختصــاص النيابــة العامــة علــى التحقيــق والتصــرف والإدعــاء فــي 
الجنايات المنصوص عليها في المادة )14( - من القانون رقم 61 لســنة 2015 في شــأن 
تنظيــم وتركيــب كاميــرات وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة – دون وقائــع الجنــح التــي تختــص بها 

الإدارة العامــة للتحقيقــات. 51

بشأن حماية البيئة : 

52- البنــد: تنــص المــادة )154( مــن - قانــون حمايــة البيئــة رقم 42 لســنة 2014 – على أنه 
فــي حالــة العــود الــى ارتــكاب جرائــم التلــوث المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون خــلال 
ــة، مــع عــدم ســريان قواعــد  ــخ المخالفــة، تضاعــف العقوب خمــس ســنوات مــن تاري
الصلــح. ومــؤدى ذلــك تشــديد عقوبــة الجنحــة عــن بعض هــذه الجرائم في حالــة العود 
الــى عقوبــة الجنايــة، وينطبــق ذلــك علــى الجنــح التي لا تزيد عقوبتها علــى الحبس لمدة 
ــد  ــد أولًا، 1، 2 مــن البن ســنتين أو علــى ثــلاث ســنوات )وهــي الجنــح أرقــام 4، 5 مــن البن
ثانيــاً، 1، 3 مــن البنــد ثالثــاً، 3 مــن البنــد رابعــاً، 5 مــن البنــد سادســاً، 2، 3، 5، 6، 7 مــن البنــد 

تاســعاً(. 52

53- البنــد: ورد النــص فــي عــدة مــواد مــن هــذا القانــون بعــض الأفعــال المحظــورة، التــي 
ــة أو  ــة جناي ــم فهــي لا تشــكل أي ــة لهــا، ومــن ث ــة جزائي ــى أي عقوب ــون عل ــصّ القان ــم ين ل
جنحــة، بــل هــي مخالفــات إداريــة تتخــذ الهيئــة بشــأنها مــا تــراه مناســبًا مــن الإجــراءات 
الإداريــة اللازمــة لمعالجتهــا، وفيمــا يلــي بيــان هــذه الأفعــال المحظــورة غيــر المعاقــب 

عليهــا: )53(

عــدم الإلتــزام بالإجــراءات والمعاييــر البيئيــة المحــددة لإنتــاج وتعبئــة ومناولــة . 1
وتخزيــن ونقــل واســتيراد وتصديــر المــواد الكيميائيــة )مــادة 22(.

تــداول النفايــات المشــعة منخفضــة الإشــعاع المولــدة مــن المستشــفيات أو . 2
بعــض الصناعــات بغيــر ترخيــص مــن الجهــات المختصــة، وعــدم التخلــص منهــا 

وفقــا للشــروط والمعاييــر البيئيــة المقــررة )مــادة 26(.
الغــاء أو معالجــة او حــرق النفايــات البديلــة الصلبــة فــي غيــر المرافــق المخصصــة . 3

لذلــك )مــادة 32(.
اقامــة مــرادم جديــدة للنفايــات أو توســعة القائــم منهــا، دون موافقــة المجلــس . 4

الأعلــى )مــادة 36(.
إقامــة مقلــع أو توســعته أو تطويــره أو دمجــه أو تخزئتــه أو إحــداث اي تغييــر فيــه . 5

بغيــر ترخيــص مــن الجهــة المختصــة )مــادة 46(.

51  المرجع السابق
52  تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/1

53  المرجع السابق
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عدم التزام مالك أو مشــغل المنشــأه بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات . 6
وإتخــاذ الإحتياطــات الضروريــة لمنــع حــدوث تســرب أو إنبعــاث أي ملوثــات للبيئــة 

)مــادة 53(.
إقامة منشأة تصدر منها ضوضاء تسبب ضررًا للبيئة )مادة 55(.. 7
تبلــغ . 8 التــي  الزيــت  البحريــة والســفن المخصصــة لنقــل  التــزام المواقــع  عــدم 

 فأكثــر، بالاحتفــاظ 
ٍ

ــة 400 طــن ــا فأكثــر والســفن الأخــرى حمول حمولتهــا 150 طنً
بخطــة طــوارئ لمكافحــة مــا ينتــج عنهــا مــن تلــوث نفطــي وعــدم توفيــر الأجهــزة 

والمعــدات اللازمــة لتنفيــذ هــذه الخطــة )مــادة 71(.
بيــع وتــداول أو تســويق المنتجــات المتعلقــة بميــاه الشــرب دون أخــذ موافقــة . 9

الجهــة المختصــة )مــادة 49(.
استغلال المياه الجوفية دون إذن من الجهات المختصة )مادة 96(.. 10
إنشــاء محطــات تقطيــر الميــاة، أو توليــد الطاقة الكهربائية فــي الموانئ والمرافئ . 11

وغيرهــا مــن المنشــآت الســاحلية دون الحصــول علــى الموافقــات البيئيــة مــن 
الهيئــة والتصاريــح اللازمــة مــن الجهــات المختصــة. )مــادة 99( 

اســتخدام حفــر بــرك التبخيــر للتخلــص مــن الميــاه الملوثــة المصاحبــة للإنتــاج فــي . 12
حقــول النفــط )مــادة 98(.

عــدم التــزام اصحــاب العقــارات بترميــم وتعديــل واجهاتهــا بمــا يمنــع التلــوث . 13
العــام )مــادة 127(. البصــري ولتحســين المظهــر 

بشأن  بلدية الكويت : 

54- البنــد: النيابــة العامــة تتولــى ســلطة التحقيــق والتصــرف والإدعــاء فــي الجريمــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )39/2( مــن القانــون رقــم 33 لســنة 2016 بشــأن بلديــة 
ــات الجزئيــة  ــة، فــإن جميــع النياب ــة الجناي ــة المقــررة هــي عقوب الكويــت نظــراً لأن العقوب

تختــص بتطبيــق أحــكام هــذه الفقــرة بحســب الإختصــاص المكانــي لــكل منهــا. )54( 

بشأن خبراء الإدارة العامة للخبراء : 

55- البنــد: لا يجــوز فــي غيــر حــالات الجــرم المشــهود إتخــاذ إجــراءات التحقيــق أو القبــض 
علــى الخبيــر إلا بعــد إخطــار مجلــس شــئون الخبــراء بناء على عــرض رئيــس الإدارة العامة 
للخبــراء ، وهــذا القيــد علــى ســلطة النيابــة العامــة فــي مباشــرة إجــراءات التحقيــق أو 
القبــض علــى الخبــراء يقتصــر علــى مجــرد إخطــار مجلــس شــئون الخبــراء قبــل مباشــرة 
هــذه الإجــراءات دون إشــتراط موافقــة المجلــس علــى مباشــرة هــذه الإجــراءات أو الإذن 

بإتخاذهــا . )55(

54  تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/13
55   تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/12
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بشأن العنف الاسري : 

56- البند: جميع الإتصالات و المراسلات و الإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري 
التــي تنظــر أمــام أي جهــة ذات علاقــة بما في ذلك المحاكم تتمتع بالســرية التامــة . )56(

57- البنــد: لــكل مــن تعــرض لعنــف مــن أحــد أفراد أســرته  ، تقديم بلاغ إما إلــى الإدارة المعنية 
أو لجهــة التحقيــق المختصــة و إذا كان المعتــدى عليــه طفــلًا وجــب إبــلاغ مراكــز حمايــة 
الطفولــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 21 لســنة 2015 فــي شــأن حقوق الطفــل. )57(

58- البنــد: لــكل شــخص أو جهــة حــق تقديــم بــلاغ عــن جرائــم العنــف الأســري  ، ويجــوز 
للمعتــدى عليــه أن يوقــف ســير الإجــراءات فــي الدعــوى فــي أي حالــة كانــت عليهــا قبــل 

صــدور الحكــم . )58(

59- البنــد: الإســتماع إلــى الأطــراف و الشــهود بمــا فــي ذلــك الأطفــال فــي غرفة منفصلة 
لــلإدلاء بأقوالهــم بحريــة و ســرية بحضــور اللأخصائي الإجتماعي أو النفســي  . )59(

 بشأن مزاولة مهنة الطب و المهن المساعدة لها و حقوق المرضى و المنشآت 
الطبية : 

60- البنــد: تتولــى النيابــة العامــة التحقيــق و التصــرف و الإدعــاء فــي جميــع الجرائــم 
ــة الطــب و المهــن  ــة مهن ــون رقــم 2020/70 بشــأن مزاول المنصــوص عليهــا فــي القان
المســاعدة لهــا و حقــوق المرضــى و المنشــآت الطبيــة ، وكذلــك الجرائــم التــي تقــع مــن 
الطبيــب -المــزاول لمهنــة الطــب دون غيــره- أو عليــه والمنصــوص عليهــا فــي القوانيــن 
الأخــرى ، عــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانون المــرور و الجرائم المرتبطة بهــا . )60(

ــاء الأســنان أو أحــد  ــاء البشــريين أو أطب ــق مــع أحــد الأطب ــد التحقي ــن عن ــد: يتعي 61- البن
العامليــن بالمهــن المســاعدة – فــي الشــكاوي و القضايــا المتعلقــة بلأخطــاء الطبيــة 
أو المخالفــات المهنيــة المتصلــة بمزاولــة عملهــم المنســوبة إليهم أن يتم اســتدعائهم 
عــن عــن طريــق كتــاب يتــم توجيهــه إلــى جهــاز المســئولية الطبيــة قبــل الموعــد المحــدد 

بوقــت كاف . )61(

56   تعميم المستشار النائب العام رقم 2020/8
57   المرجع السابق
58   المرجع السابق
59   المرجع السابق

60   تعميم المستشار النائب العام رقم 2020/10
61   المرجع السابق
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62- البنــد: طبقــاً لصريــح الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )79( مــن القانون المشــار اليــه لا يجوز 
القبــض علــى مزاولــي مهنــة الطــب و المهــن المســاعدة لهــا أثنــاء مباشــرة أعمالهــم أو 
عنــد وجودهــم فــي المنشــآت الصحيــة إلا بقــرار مكتــوب مــن النيابــة العامــة ، ويترتــب علــى 

مخالفــة ذلــك بطــلان القبــض .

ويستثنى من ذلك حالة الجريمة المشهودة فيجوز في هذه الحالة القبض دون وجود 
قرار من النيابة العامة . )62(

63- البنــد: علــى أعضــاء النيابــة العامــة عنــد مباشــرة التحقيــق فــي بــلاغ متعلــق بالأخطــاء 
الطبيــة أو المخالفــات المهنيــة المرتكبــة قبــل مزاولــي المهنــة أو أصحــاب المنشــآت 
ــرأي  الصحيــة أو مديريهــا – الاســتعانة بجهــاز المســئولية الطبيــة – دون غيــره لإبــداء ال
فــي مــدى تحقــق الخطــأ الطبــي أو المخالفــة المهنيــة مــن عدمــه ، ســواء فــي القطــاع 
الحكومــي أو الاهلــي ، وتحديــد طبيعــة الخطــأ أو المخالفــة و تقييمهــا و تحديد المســئول 

عنهــا فنيــا . )63(

64- البنــد: عمــلًا بصريــح المــادة )47( مــن القانــون المشــار اليــه يجــوز للجــان الطبية و عن 
طريــق جهــاز المســئولية الطبيــة أن تطلــب مــن النيابــة العامــة إلــزام الجهــات و الأفــراد 

بتنفيــذ قراراتهــا التــي تراهــا ضروريــة لأداء مهامهــا . )64(

62   المرجع السابق
63   المرجع السابق
64   المرجع السابق
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الباب الثامن

التعليمات الخاصة 
بالتعاون الدولي
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إجراءات تقديم طلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية:

جهة وكيفية تلقي الطلب:

1- البنــد: النيابــة العامــة هــي الجهــة المختصــة بتلقــي طلبــات المســاعدات القانونيــة 
والإنابــات القضائيــة فــي كافــة المســائل الجزائية والمســائل المرتبطة بها، ويجــب أن يرد 
إليها الطلب بشــكل رســمي عبر القنوات الدبلوماســية عن طريق وزارة الخارجية، ما لم 

تنــص اتفاقيــة ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف علــى طريــق آخــر. )1(

2- البنــد: ويجــوز فــي حالــة الاســتعجال تلقــي الطلبــات عبــر وســائل الاتصــال المتاحــة، 
علــى أن يــرد أصــل الطلــب لاحقًــا وفــي خــلال فتــرة زمنيــة معقولــة عــن طريــق القنــوات 

الدبلوماســية الرســمية. )2(

شكل وبيانات الطلب: 

3- البنــد: يقــدم الطلــب كتابــةً مشــفوعًا بكافــة المســتندات المؤيــدة لــه، علــى أن يكــون 
مؤرخًــا ومعتمــدًا مــن الجهــة المختصــة بالدولــة الطالبــة ومترجمًــا الــى اللغــة العربيــة، 

ــي: )3( ــا الآت ومتضمنً

اسم الجهة مقدمة المطلب.. 1
اسم واختصاصات الجهة المختصة بموضوع الطلب مع بيان كيفية الاتصال بها.. 2
تحديد نوع المساعدة المطلوبة والغرض منها والفائدة المرجوة من تنفيذها.. 3
الأســاس القانونــي المبنــي عليــه الطلــب )ســواء كان اتفاقيــة ثنائيــة أو متعــددة . 4

يتعيــن أن  الحالــة الأخيــرة  بالمثــل(، وفــي  المعاملــة  أو وفقًــا لمبــدأ  الأطــراف 
يتضمــن الطلــب تعهــدًا مصادقًــا عليــه مــن الســلطة المختصــة بالدولــة الطالبــة 
بالتــزام تقديــم المســاعدات القانونيــة أو الإنابــات القضائيــة فــي الحــالات المماثلــة 

مســتقبلًا.
عــرض ملخــص لوقائــع القضيــة موضــوع الطلــب مــع تحديــد مــكان وتاريــخ . 5

حدوثهــا.
نصــوص القوانيــن المنطبقــة علــى الوقائــع والأشــخاص ذوي الصلــة والعقوبــات . 6

المقــررة وفقًــا لقوانيــن الدولــة الطالبة.
القضائيــة . 7 الأحــكام  أو  الإجــراءات  أو  الملاحقــة  أو  التحقيــق  موضــوع وطبيعــة 

المتعلقــة بالطلــب، وبيــان النتائــج التي أســفرت عنها الإجــراءات المتخذة من قبل 
الجهــات المختصــة لــدى الــدول الطالبــة بشــأن موضــوع الطلــب.

1  الدليل الإرشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية لسنة 2015 الصادر من النيابة العامة في دولة الكويت
2  المرجع السابق
3  المرجع السابق
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تحديــد أســماء الأشــخاص أو ماهيــة الامــوال أو الأدوات ذات الصلــة بموضــوع . 8
الطلــب وبيــان طبيعــة تلــك الصلــة بالوقائــع والأدلــة علــى ذلــك، بالتفصيــل الآتــي:

أ- الأشخاص الطبيعيون:

إذا كان الطلــب متعلقًــا بشــخص طبيعــي، يتعيــن تحديــد هويتــه وذلــك ببيــان: 
اســمه الكامــل ووظيفتــه أو مهنتــه أو عملــه، وتاريــخ ومــكان ميــلاده وأوصافــه، 
وجنســيته وأي جنســية أو وثيقــة ســفر أخــرى يحملهــا، ومحــل إقامتــه المعتــاد 

وآخــر محــل إقامــة لــه.

وفــي حــال مــا إذا كان الشــخص متوفيــاً فيتعيــن تحديــد تاريــخ ومــكان وفاتــه 
وســببها والمســتند الــدال علــى ذلــك، وبيــان كافــة المعلومــات المتوافــرة عــن 

ــه. ــه أو ذوي ورثت

ب- الأشخاص الاعتبارية:

إذا كان الطلــب متعلقًــا أو مرتبطًــا بشــركة أو مؤسســة أو هيئــة أو أي شــخص 
اعتبــاري آخــر، فيتعيــن تحديــده تحديــدًا كافيًــا وذلــك ببيــان: الاســم وتاريــخ ومــكان 
الإنشــاء أو التســجيل وعنــوان المقــر الرئيســي أو مركــز الإدارة وأي فــروع أو 
وكالات تابعة، وطبيعة النشــاط أو المهنة أو العمل، وتحديد الممثل القانوني 

والمديــر الفعلــي.

ج- الأموال:

إذا كان الطلــب متعلقًــا أو مرتبطًــا بأصــول أو ممتلــكات أيــا كانــت، يتعيــن بيــان 
بهــا،  المتعلــق  والحقــوق  والوســائط  والأدوات  طبيعتهــا  وتحديــد  وصفهــا 
ومصدرهــا وصاحــب الحــق فيهــا أو حائزهــا أو المنتفــع بها أو المســتفيد الفعلي 

ومــكان وجودهــا.

وبالنســبة للأمــوال المنقــول، يتعيــن بالإضافــة الــى مــا تقــدم بيــان حركتهــا 
اســتبدالها. أو  نقلهــا  أو  تحويلهــا  أو  ووســائل وطــرق عبورهــا 

وفــي جميــع الأحــوال يتعيــن تحديــد القيمــة الثابتــة أو المقــدرة بالعملــة الوطنيــة 
لدولــة الكويــت.
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د- الحسابات والتعاملات المالية:

إذا كان الطلــب متعلقًــا أو مرتبطًــا بحســاب بنكــي أو أي حســاب آخــر يقــدم 
تســهيلات وترتيبــات ماليــة أو مصرفيــة، أو كان متعلقًــا بتعامــل مالــي بدولــة 
ــه  ــه والمخــول بإدارت ــان رقــم الحســاب ونوعــه واســم صاحب ــن بي ــت، يتعي الكوي
وصفتــه، واســم المصــرف أو المؤسســة الماليــة المعنيــة وعنوانهــا، وكشــوف 

ــه. ــة علي الحســابات الدال

الماليــة  المؤسســات  أو  المصــارف  أو  الحســابات  عــن  المعلومــات  وذات 
المرتبطــة لــدى الدولــة الطالبــة أو أي دولــة أخــرى إن وجــدت، وبيــان طبيعــة 
ونــوع التعامــلات التــي تمــت مــن خلالهــا أو بواســطتها، وتحديــد الفتــرة الزمنيــة 

للمعلومــات أو للإجــراءات المطلوبــة وأســباب تحديــد تلــك الفتــرة.

هـ - الاتصالات والمعلومات التقنية:

أو   – لاســلكية  أو  ســلكية   – باتصــالاتٍ  مرتبطًــا  أو  متعلقًــا  الطلــب  كان  إذا 
بمعلومــات تقنيــة أو إلكترونيــة ، فيراعــى تحديــد طبيعــة تلــك الاتصــالات أو 
المعلومــات وأي بيانــات أو برامــج أو أجهــزة أو أنظمــة أو شــبكات أو مواقــع 
متعلقــة بهــا ، وتحديــد نــوع خدمــة الإتصال المســتخدمة ومســارها والمزود لها 
وهوية المشــترك بها وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو الهاتفي ، وأي معلومات 
أخــرى عــن موقــع تركيــب معــدات الإتصــال، أو الإتصــالات أو تقنيــة المعلومــات 
المرتبطــة بهــا لــدى الدولــة الطالبــة أو أي دولــة أخــرى إن وجــدت، وبيــان الأفعــال 
التــي تمــت مــن خلالهــا او بواســطتها، وتحديــد الفتــرة الزمنيــة لهــا أو الإجــراءات 

المطلوبــة وأســباب تحديــد تلــك الفتــرة.

الولاية القضائية: 

4- البنــد: يتعيــن أن يكــون موضــوع الطلــب داخــلًا فــي اختصــاص الســلطات القضائيــة 
للدولــة الطالبــة، مــع مراعــاة بيــان الأســاس القانونــي لهــذا الإختصــاص وحــدوده. )4(

السرية واستخدام المعلومات:

ــي  ــات التعــاون القضائ ــواردة بطلب ــة العامــة ســرية المعلومــات ال ــد: تراعــي النياب 5- البن
باســتثناء القــدر الــلازم لتنفيذهــا ومــا تقتضيه موجبــات العدالــة، وإذا كانت الجهة الطالبة 
ترغــب بإضفــاء شــكل معيــن مــن الرســية علــى تلــك المعلومــات أو علــى الإجــراءات 

المطلــوب تنفيذهــا وجــب عليهــا توضيــح ذلــك ومبرراتــه صراحــة بالطلــب. )5(

4  المرجع السابق
5  المرجع السابق
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 6- البند: وتحافظ الجهة الطالبة على سرية المعلومات أو الأدلة المقدمة وتستخدمها 
في حدود الطلب، وإذا أرادت استخدامها خارج نطاقه بادرت بالتشاور. )6(

تنفيذ الطلب بشكل خاص: 

7- البنــد: تنفــذ الطلبــات وفقًــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات الوطنيــة 
الكويتيــة وبالقــدر الــذي لا يتعــارض معهــا، وإذا رغبــت الجهــة الطالبــة تنفيــذ الطلــب 
بشــكل خاص أو وفقًا لإجراءات معينة، فيجب تحديد ذلك الشــكل وإجراءاته وأســبابه 
ــذ بالشــكل المطلــوب وإخطــار الجهــة  ــة التنفي ــد مــدى إمكاني بالطلــب صراحــةً، لتحدي

الطالبــة. )7(

الاستعجال: 

8- البند: تراعي النيابة العامة إنجاز الطلبات في أقرب أجل كلما تيسر لها ذلك. )8(

البنــد: وإذا أبــدت الجهــة الطالبــة رغبتهــا باســتعجال تنفيــذ الطلــب فــي أجــل محــدد، وجب 
ــة تنفيذهــا  ــد مــدى إمكاني ــب لتحدي ــررات الإســتعجال صراحــة بالطل ــح مب عليهــا توضي

وإخطــار الجهــة الطالبــة. )9(

- القواعد الخاصة ببعض أوجه التعاون الدولي: 

تسليم المجرمين:

9- البند: يتعين أن يرفق بطلب التســليم نســخة رســمية معتمدة من محاضر التحقيق 
وأمــر القبــض أو حكم الإدانة النافذ بعقوبة ســالبة للحريــة. )10(

10- البند: وتكون الموافقة على تسليم الأشخاص المطلوبين، وفقًا لما هو منصوص 
عليها في الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. )11(

11- البنــد: ويحظــر تســليم المواطنيــن واللاجئنــي الساســيين، وأولئــك المحكوميــن 
نهائيًــا أو لازالــوا رهــن المحاكمــة أو التحقيــق عــن ذات الجــرم المطلوب تســليمهم من 

أجلــه. )12(

6  المرجع السابق
7  المرجع السابق
8  المرجع السابق
9  المرجع السابق

10  المرجع السابق
11  المرجع السابق
12  المرجع السابق
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12- البنــد: وإذا كان الشــخص رهــن التحقيــق أو المحاكمــة أو محكومًــا بعقوبــة عن جريمة 
أخــرى غيــر المطلــوب تســليمه مــن أجلهــا، فيؤجــل البــت فــي طلــب تســليمه حتــى تنتهــي 

محاكمتــه أو ينفذ عقوبتــه. )13(

نقل المحكوم عليهم:

13- البنــد: يتعيــن لطلــب نقــل محكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة لاســتكمال تنفيذهــا 
لــدى الدولــة التــي ينتمــي إليهــا، وجــود اتفاقيــة ثنائيــة مبرمــة بيــن دولــة الكويــت والدولــة 
الطالبة، أو انضمام الطرفين لإتفاقية متعددة الأطراف بهذا الشــأن، ووفقًا للشــروط 

المنصــوص عليهــا فــي تلــك الإتفاقيــات. )14(

استجواب المتهمين وسماع الشهود:

14- البنــد: يتعيــن تحديــد صفــة وعلاقــة الشــخص المــراد أخــذ أقوالــه بالوقائــع موضــوع 
ــا  ــكل منهــم وفقً ــرًا والأحــكام المتعلقــة ب ــا أو خبي الطلــب ومــا إذا كان شــاهدًا أو متهمً
لقوانيــن الدولــة الطالبــة، ويتعيــن تحديــد الأســئلة المــراد توجيههــا إليــه أو المعلومــات 

المطلوبــة منــه. )15(

ــا مــن ممثليهــا المختصيــن إجــراءات  15- البنــد: وإذا رغبــت الجهــة الطالبــة حضــور أيًّ
التحقيق مع الشــخص المعني فيراعى تحديد أســمائهم وصفاتهم الوظيفية والتاريخ 

المناســب لحضورهــم وبيــان الأســباب الداعيــة لذلــك. )16(

طلب المعلومات والادلة: 

16- البنــد: عنــد طلــب المعلومــات أو الأدلــة، يُراعــى بيــان نوعهــا ومضمونهــا وماهيتهــا، 
ســواء كانت متعلقة بتحديد هوية الأشــخاص وبياناتهم أو متعلقة باموال أو حســابات 
أو ســجلات أو وثائــق أو أشــياء أو اتصــالات أو معلومــات تقنيــة أيــا كان نوعهــا، كما يتعين 

تحديــد نــوع الإجــراءات التــي تتطلــب الحصــول عليهــا. )17(

17- البنــد: ويجــوز رفــض أو إرجــاء البــت فــي هــذا الطلــب متــى كانــت المعلومــات او الأدلــة 
مرتبطــة بإجــراءات قضائيــة فــي دولــة الكويــت. )18(

ــة باســترداد أي دليــل بعــد تســليمه  ــه يجــوز المطالب ــد: وفــي جميــع الأحــوال فإن 18- البن
ــا للقواعــد التــي يتفــق عليهــا مــع الجهــة الطالبــة. )19( وذلــك وفقً

13  المرجع السابق
14  المرجع السابق
15  المرجع السابق
16  المرجع السابق
17  المرجع السابق
18  المرجع السابق
19  المرجع السابق
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تفتيش الأشخاص والأماكن: 

ــد الشــخص او المــكان المــراد تفتيشــه والأشــياء المطلــوب أو  19- البنــد: يتعيــن تحدي
المتوقــع العثــور عليهــا والدلائــل علــى ذلــك، وبيــان صلــة الشــخص أو المــكان ومالكــه أو 

حائــزه بالوقائــع موضــوع الطلــب. )20(

فحص الأشياء والمستندات:

20- البند: إذا رغبت الجهة الطالبة التحقق من أشياء أو عينات أو مستندات أو فحصها 
لإبــداء رأي فنــي أو تقييــم مخبــري، يتعيــن أن يوضــح بالطلــب نــوع الفحــص المطلــوب 

وتوفيــر الكميــات أو الأصنــاف اللازمــة مــع مراعــاة نقلهــا بطريقــة آمنــة. )21(

إعلان المحررات القضائية وتبليغها:

21- البنــد: يتعيــن أن يرســل أصــل أو صــورة رســمية مصدقــة مــن المحــرر المــراد إعلانــه 
أو تبليغــه وترجمــة عنــه باللغــة العربيــة، علــى أن يكــون المحــرر متضمنًــا بيانــاً لنوعــه 
وموضعــه وســببه وتاريــخ وجهــة الإصــدار واعتمادها، واســم بيانــات الطالب والمطلوب 

إعلانــه أو تبليغــه.

22- البنــد: ويراعــى بيــان الطريقــة المطلــوب إعــلان المحرر بهــا والمواعيد المتعلقة به إن 
كان لهــا مقتضى. )22(

التحفظ على الاموال أو استردادها أو مصادرتها:

23- البنــد: إذا كان الطلــب متعلقًــا باتخــاذ أي إجــراءات علــى الأمــوال فإنــه يتعيــن أن ترفــق 
نســخة رســمية معتمــدة مــن محاضــر التحقيقــات والأمــر الصــادر مــن جهــة التحقيــق أو 
المحكمــة المختصــة بشــأن الإجــراء المطلــوب، ويجــب ان تكــون الأفعــال بالمرتبطــة 
بالأمــوال محــل الطلــب معاقبًــا عليهــا وفقًــا للتشــريعات الوطنيــة الكويتيــة وأن تكــون 

الأدلــة كافيــة علــى صلتهــا بالوقائــع والأشــخاص. )23(
24- البند: وفيما يلي القواعد الخاصة بتلك الإجراءات: )24(

تجميد الأموال أو الحجز عليها: . 1

ــى أن  ــة عل ــل كافي ــى توافــرت دلائ ــد أو الحجــز مت ــة العامــة ســلطة التجمي للنياب
الأمــوال متعلقــة بجريمــة، ولهــا إدارتهــا وتصريــف شــؤونها بمــا تــراه مناســباً، 

20  المرجع السابق
21  المرجع السابق
22  المرجع السابق
23  المرجع السابق
24  المرجع السابق
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ويبقــى لمــن لــه مصلحــة حــق التظلــم مــن هــذا القــرار بعــد شــهر مــن صــدوره 
وكل ثلاثــة أشــهر بعــد ذلــك أمــام المحكمــة المختصــة التــي لهــا الحــق فــي أن 
تنقضــه أو ترفــض التظلــم فــي المــدد المشــار إليهــا علــى ضــوء مــا تســفر عنــه 

ــة. ــر حســني الني التحقيقــات، وكل ذلــك دون الإخــلال بحقــوق الغي

استرداد الأموال:. 2

إذا كان للدولــة الأجنبيــة أو الغيــر الــذي تمثلــه الجهــة الطالبــة حــق فــي الأمــوال 
المرتبطــة بالوقائــع المجرمــة فلهــا أن تطلــب اســتردادها وفقــاً لمــا تقدمــه مــن 

مســتندات مؤيــدة تثبــت ملكيتهــا أو الحــق فــي حيازتهــا.

بــرد الأمــوال وذلــك بعــد إجرائهــا  وفــي هــذه الحالــة للنيابــة العامــة أن تأمــر 
لــم تكــن محــلًا للمنازعــة. للتحقيقــات اللازمــة مــا 

وإذا نــازع الغيــر بحقــه فــي تلــك الأمــوال فيعــرض الأمــر علــى رئيــس المحكمــة 
الــذي لــه أن يأمــر بردهــا الــى صاحــب الحــق فــي حيازتهــا أو أن يحيلهــا الى المحكمة 
المدنيــة المختصــة أو محكمــة الموضــوع بحســب الأحــوال للفصــل فيهــا، 
وفــي الحالــة الأخيــرة يتوجــب علــى الجهــة الطالبــة أن تعيــن ممثــلًا لهــا لمباشــرة 

الإجــراءات.

وكل ذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

ومــع ذلــك فــإن للدولــة الإجنبيــة أو الغيــر الــذي تمثلــه الجهــة الطالبــة الحــق فــي 
ســلوك طريــق الاســترداد المباشــر للأمــوال مــن خــلال دعــوى مدنيــة تباشــرها 

بنفســها أمــام القضــاء الوطنــي.

مصادرة الاموال:. 3

مصــادرة متحصــلات الجريمــة وعائداتهــا مرتبطــة بمــا يصــدره القضــاء الجزائــي 
الوطنــي مــن قــرارات أو أحــكام باتــه فــي دعــوى جزائيــة، علــى أن تؤول هــذه الأموال 
الــى خزينــة الدولــة محملــة بــأي حقــوق تقــررت بصــورة مشــروعة للأشــخاص 

حســني النيــة، ولا تحــول وفــاة المتهــم دون مصــادرة الأمــوال أو العائــدات.

ولذلــك فــإن أوامــر أو أحــكام المصــادر القضائية الصادرة من الســلطات الأجنبية 
ــات فــي الدعــوى  ــة الإثب ــلًا مــن أدل ــر دلي ــذ المباشــر، وإنمــا تعتب ــة للتنفي ــر قابل غي
الجزائيــة المنظــورة أمــام القضــاء الجزائــي الوطنــي، مالــم تنــص أي اتفاقية ثنائية 

أو متعــددة الأطــراف علــى خــلاف ذلــك.

المحكــوم  الجرائــم  وعائــدات  متحصــلات  اقتســام  أو  اســترداد  طلبــات  وأمــا 
بمصادرتهــا فإنهــا تســلتزم ابــرام اتفاقيــة فــي هــذا الشــأن. 
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